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  الإهـــــــــــداء
  :أهدي هذا العمل

ذان سهرا على  لإلى الوالدين العزيزين أبي و أمي ال*

تربيتي و تعليمي و نجاحي، حفظهما االله و أمدهما الصحة و  

  .العافية

  .إلى إخوتي و أخواتي و أبنائهم الأعزاء*

  .إلى كل من وفروا كل ما أحتاجه في سبيل إنجاز هذا العمل*

إلى كل الطلبة الذين رافقوني خلال حياتي الدراسية و كل  *

الأصدقـاء و أخص بالذكر فـاطمة الزهراء ، سوهيلة ، ظريفة، 

، فطومة  ، أغيلاس ، وهيبة، نصيرة ، كمال ، فتيحة، ليندا

  .،منال ياسين ، ، صبرينة ، ثيلليمالحة ، توفيق،

يبخلوا  إلى أساتذتي الكرام عبر مسيرتي العلمية الذين لم  *

  .بعلمهم و جهدهم و توجيهاتهم

  .إلى كل من تعذر عليا ذكره سواء من قريب أو من بعيد* 

  "أحمد"



  شكر وعرفـان

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِيدَنكُمْ﴾
  سورة إبراهيم –

  الشكـر للـٌه وحـده الـذي أمدنـا بيـد العـون لإنجـاز هذا العمل المتواضع  

  """"تيتوش راديـــــــةتيتوش راديـــــــةتيتوش راديـــــــةتيتوش راديـــــــة" " " "  للأستاذة
التـي تفضلـت بقبـول الإشـراف علـى هـذه المذكرة و التي لم تتفـانى بتقديم  
التوجيهات وملاحظات القيمـة أين قـاسمتني عناء البحث في سبيل إنجاز هذا  

لجنة  ئيس رسهم 
لأستاذ الممتحن خاصة    كذلك

معنا مشقة ا  تحملوالذين وقفوا و  
  .بعيدمنالبحـــث وكل الذين ساهموا و لو بتمنياتهم لي بالنجاح من قريب أو

        و شــــــــــكراو شــــــــــكراو شــــــــــكراو شــــــــــكرا

    """"احمد رزوقاحمد رزوقاحمد رزوقاحمد رزوق""""

شكر وعرفـان
  

  :يقـول المولـى عـز وجـل

 ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِيدَنكُمْ﴾
– 7الآية  

  

الشكـر للـٌه وحـده الـذي أمدنـا بيـد العـون لإنجـاز هذا العمل المتواضع  

للأستاذةولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكـر الجزيـل  
التـي تفضلـت بقبـول الإشـراف علـى هـذه المذكرة و التي لم تتفـانى بتقديم  
التوجيهات وملاحظات القيمـة أين قـاسمتني عناء البحث في سبيل إنجاز هذا  

  .العمل الذي نود أن يكون إنشاء االله مفيدا و ثريا

سهم رأعلى و  لمناقشة الجنة ء  عضاألى قديري إ
كذلك متنانيي و افع شكرأن أرفني 
  .  أشكره جزيل الشكر

الذين وقفوا و  بالشكر لكل أتقدم كذلك  
البحـــث وكل الذين ساهموا و لو بتمنياتهم لي بالنجاح من قريب أو

 

يقـول المولـى عـز وجـل

الشكـر للـٌه وحـده الـذي أمدنـا بيـد العـون لإنجـاز هذا العمل المتواضع  

ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكـر الجزيـل  
التـي تفضلـت بقبـول الإشـراف علـى هـذه المذكرة و التي لم تتفـانى بتقديم  
التوجيهات وملاحظات القيمـة أين قـاسمتني عناء البحث في سبيل إنجاز هذا  

العمل الذي نود أن يكون إنشاء االله مفيدا و ثريا

قديري إتو  
فني يشر المناقشة  

أشكره جزيل الشكر

أتقدم كذلك  كما 
البحـــث وكل الذين ساهموا و لو بتمنياتهم لي بالنجاح من قريب أو
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  :ةـدمـقالمـ

بالبيئة المحيطة  باحتكاكهيتأثر غير أنه مع مر الزمن سليمة على فطرة  يولد ا�نسان

 غير جيدةنحو سلوكات  ينحرفه جعليير سلبي داخل ھذه البيئة مما به و قد يتعرض لتأث

  .الجريمة ارتكابتقوده إلى 

 ،السلبيو ياBيجاببجانبھا الوجود البشري  عرفت منذظاھرة قديمة  الجريمةتعتر 

له  يسجدوااBمتناع قديم قدم ا�نسان فمنذ أن خلق الله أدم عليه السEم أمر المEئكة أن و

أن يكون من الساجدين ، فكانت جريمة إبليس أول  امتنعجميعا إB إبليس فقد أبى و  فسجدوا

 قلُْناَوَإذِْ ": 34 ا�يةسورة البقرة في  فقال تعالى القران الكريمد ذكرھا و لق امتناعجريمة 

  ."مِنَ الْكَافرِِينَ  وَكَانَ  وَاسْتكَْبرََ  أبَىَٰ  إبِْليِسَ إِ&َّ  فَسَجَدُوا ِ�دَمَ  اسْجُدُوا للِْمََ�ئِكَةِ 

منصوص عليھا،  جزائية فة لقاعدةيقع بالمخال امتناعأو الجريمة أيضا ھي كل فعل و

  .يقرر لھا جزاءو

للركن المادي للجريمة يمكن أن يكون عبارة عن سلوك السلوك ا�جرامي المكون 

كھا الجرائم من حيث مظھر سلو انقسمت، لذا كما قد يكون عبارة عن سلوك سلبي إيجابي

لى جرائم إيجابية و جرائم سلبية ،فالسلوك المادي للجرائم ا�يجابية يكون مرتكبا عن المادي إ

 أيسلوك المادي لجرائم السلبية يكون مرتكبا عن طريق السلب طريق ا�يجاب في حين ال

الشاھد عن ا�دBء  كامتناعع عن ذالك ل يأمر به القانون و يعاقب الممتعن عم امتناعا

  .بشھادته عمدا لبراءة شخص يعلم بدليل براءته

علي عكس الجرائم ا�يجابية، فالجرائم السلبية  اخاص االجرائم السلبية طابع تكتسي

الجاني عن إتيان فعل إيجابي  تقع عن طريق اBمتناع و يتألف ركنھا المادي من إحجام

  .قدرته على فعله فافتراضضا عليه إتيانه كواجب قانوني مفرو

إن جرائم اBمتناع جرائم عاقبت عليھا بعض القوانين القديمة كالقانون اليوناني و 

ا�سEمية و مختلف الشرائع الحديثة  كالشريعة السماويةالروماني، إضافة إلى الشرائع 
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 مواد ا المشرع الجزائري الذي نص فيالمصري ، و كذوا�يطالي  و التشريع الفرنسيك

  .و العقاب علي مقترفيھا اBمتناعجريمة  علىفي بعض القوانين  متفرقة

تكمن أھمية دراسة و بحث موضوع جرائم اBمتناع في التعرف على ھذه الجريمة 

ھذه الجرائم  نسان و عEقته بغيره ، و قد تلحقالوثيق بجانب من سلوك ا�Bرتباطھا 

أضرار في حق اbخريين و تھدد حياتھم و استقرارھم و ذلك لمحاولة  )الجرائم السلبية(

كونھا تشكل عائق في بناء التوصل إلى طريقة و آلية لمواجھة ھذا النوع من الجرائم  

  . المجتمع

  :من بين دوافع و الغاية من اختيارنا للموضوع *

خطير لجرائم اBمتناع المعروضة أمام المحاكم الجزائية، إضافة إلى نقص تزايد 

الوعي و الثقافة القانونية في أواسط المجتمع و الطلبة حول مدى خطورة ھذه الجريمة، و كذا 

لدى المجتمع بصفة عامة و رغبة منا في المساھمة في إثراء ھذا الموضوع و نشر الوعي 

  . الطلبة بصفة خاصة

 مثلبصفة دقيقة الباحثين من طرف اBھتمام  اBمتناع كظاھرة إجرامية لم تلق إن

العناية  ھذه الجرائم لم تلقكما  المرتكبة عن طريق السلوك المادي ا�يجابي ىالجرائم اBخر

الكافية من طرف  التشريعات المختلفة و إن وجدت نصوص تتعلق بھذه بالجرائم  إB إنھا 

قليلة خاصة من جانب المشرع الجزائري في العقاب على جرائم اBمتناع من خEل بعض 

  .نع عن تنفيذ عمل أمر به القانون نصوص تقر بالعقوبة علي الممت

ابع خاص  تختلف عن بطناع كونھا جرائم تتسم اBمتجرائم فEبد من دراسة  

نواعھا و أركانھا و تصنيف تحديد مفھومھا و كذا طبيعتھا و أسواء في  ىالجرائم اBخر

و ھذا ما دفعنا إلى طرح ا8شكالية  .الجرائم وإبراز مختلف التطبيقات القانونية  المتعلقة بھا

  :التالية

  ؟في تقنين العقوبات جرائم ا&متناعما ھي مكانة ـ 
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إتباع المنھج الوصفي في البداية من خEل ا�لمام و لgجابة عن ھذه ا�شكالية تم 

بمختلف الجوانب المتعلقة بجرائم اBمتناع في بيان القواعد العامة لجرائم اBمتناع ، كما 

 و تطبيقاتھا النصوص القانونيةفي إطار شرح و تفسير بعض استعنا بالمنھج التحليلي 

  .المعالجة لجرائم اBمتناع و بيان العقوبات المقررة لھا

تحديد القواعد العامة  من خEلتم تقسيم بحثنا ھذا إلى فصلين و بناءا على ذالك 

  .)فصل ثاني (بعض تطبيقات القانونية لجرائم اBمتناع و ، )فصل أول( لجريمة اBمتناع
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 الفصل ا�ول

  .ا�متناعالقواعد العامة لجرائم 

، كما القانون و يقرر له عقوبة ليهاقب عيع الجريمة بأنھا فعل أو امتناعتعرف 

تھدر شعور و أمن و استقرار النظام القانوني  أن الجريمة تستحق العقوبة بما أنھا تزعزع

  .بالعدل لدى ا�فراد داخل المجتمع

  عمديةجرائم عمدية و جرائم غير  ىكما تنقسم الجريمة في القانون الجنائي إل

في حين ،  الجاني فيھا توفر القصد لدى يتطلب القانون التي  جرائمالھي  فالجرائم العمدية

ھا توفر القصد بل يكفى توفر � يتطلب القانون فيالتي جرائم العمدية ھي الالجرائم الغير 

  .لوقوع الجريمة اFھمال أو عنصر الخطأ 

للجريمة ھو سلوك يحقق الواقعة اFجرامية  ماديال كعنصر في الركنإن السلوك 

يدرك في العالم الخارجي يصدر عن إنسان يتمتع بإرادة كما الذي  المادي، فھو الكيان 

على شكل صورة امتناع  قد يأتي كما، يأتي السلوك على شكل فعل قد يتخذ سلوك إيجابي 

  .القيام به ى عدمبعمل أمر به القانون و عاقب عل عن قيام

ائم السلبية التي يصعب تحديدھا من الجر ا�متناع وعلى ذلك فإن جرائم

قيام جريمة  ىرف عليھا لذلك أثيرت العديد من اFشكاليات القانونية حول مدالتعو

القانوني لجرائم ا�متناع  أساسبين الفقھاء في تحديد  و جدل خSف آثارمما  ،ا�متناع

 ا�متناعتحديد ماھية جرائم يتوجب  ا�متناعلقواعد العامة لجرائم ولھذا فإن دراستنا 

  ).مبحث ثاني(ا�متناع و أركان جرائم  ،)مبحث أول(
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 المبحث ا�ول

  .ا�متناعماھية جرائم 

يخالف قاعدة جنائية يقرر له القانون جزاءا جنائيا و ھذا  امتناعتعد الجريمة فعل أو 

تتمثل الجريمة في النشاط الذي كما ، ا�متناع  عن فعل يجرمه المشرع بمادة قانونية والفعل أ

كما أنھا فعل غير مشروع صادر عن  الشخص إيجابيا أم سلبيا يقرر له القانون عقوبة يقوم به

سواء يكون مخالفا لنصوص القانونية  كل سلوك يأتيه اFنسان وھ، و جريمة الإرادة جنائية 

شمل كل سلوك إنساني خارجي كان أن الجريمة ت أيكان ھذا السلوك إيجابي أو سلبي، 

 التعريفاتبعض تحديد  يقتضي ا�مر  متناعلSتعريفات عديدة   ونظرا لوجود ،وامتناعا

 )مطلب أول( جرائم ا�متناع مفھوم التطرق إلى ذالك من خSلو التي توضح ا�متناعو

  ).مطلب ثاني( جرائم ا�متناع أنواعوتحديد 

 المطلب ا�ول

  .ا�متناعمفھوم جرائم 

، و كذا من جانب تعريف   ا�صطSحيغوي عن المفھوم ليختلف مفھوم ا�متناع ال

في المشرع الجزائري  أوالفقه لجريمة ا�متناع باختSف تعدد اaراء سواء الفقه المقارن 

في بيان المفھوم الواسع لھذه الجريمة و كذالك من جانب تحديد  تعريفھم لظاھرة ا�متناع

القانوني الذي  فت مضمونھاطبيعتھا القانونية ببيان ا�تجاھات تبنت ظاھرة ا�متناع و عر

  .يميزھا عن باقي الجرائم ا�خرى

و بيان  فضS عن موقف المشرع الجزائريتأصيل التاريخي لجرائم ا�متناع لبيان 

    تحديد طبيعة ا�متناعليتسنى لنا بعد ذالك  )فرع أول(لغة و إصطSحا  مفھوم ا�متناع

  .)فرع ثاني(
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  الفرع ا�ول

  .ا�متناعتعريف جرائم 

 )أو�( للتأصيل التاريخي لجرائم ا�متناعالتعرض يستلزم بيان تعريف ا�متناع ل

  .)ثالثا( بيان تعريف  ا�متناع لغة و اصطSحاو) ثانيا(و ا�متناع في القانون الجزائري 

  .ا�متناعالتأصيل التاريخي لجرائم :أو�

  :تعريف ا�متناع في القانون اليونانيـ 1

فمن  معاقبة عليھاال و حث على ضرورة جريمة ا�متناع  اليوناني القانونلقد عالج 

القانون  اھتمامما يبين  "قانون صولون"و  "قانون دراكون"بين أشھر القوانين اليونانية 

من حا�ت أشار إلى حالة  نجد أنه "قانون دراكون"ـل فالنسبةالروماني بجرائم ا�متناع 

تمثلت في أن التراخي في العمل يعاقب عليه المواطن بالحرمان من  التيجرائم ا�متناع 

 "قانون صولون"ـفي حين الغير مواطن يعقب بالموت، أما بالنسبة ل اسيةيالحقوق الس

فيعاقب على ا�متناع وذلك لكل مواطن لم يقم بالتصويت في أوقات الفتن ، وذلك بفقدانه 

  )1(.صفة المواطنة

  :ي نذكراليونانالتي تطرق إليھا القانون  اعحا�ت ا�متنو من بين 

  .وھو ا�متناع المعاقب عليه بالغرامة القضاء،م ا�متناع عن أداء الشھادة أما ـ أ

ا�متناع عن أداء الخدمة العسكرية بترك مكان الخدمة أو التخلي عن  ـ ب

  .السSح

                                      

 1999عمان ،  ،رسالة دكتوراه، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع ،"مقارنة دراسة"ا�متناع مزھر جعفر عبد، جريمة  -1

  .24ص 
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عليه ظلما و ھو ا�متناع المعاقب  اعتدىا�متناع عن مساعدة أي شخص ج ـ 

    .الشخصناسب مع ثروة تعليه بغرامة ت

مساعدة الوالد أو  المبادرةدون من يشاھد ابنا يضرب والد أو والدته  امتناع د ـ

  .الوالدة

العزوبة تعتبر  اعتبارمعاقب عليه على  امتناعو ھو  جا�متناع عن الزوا ـ ـھ

  )1(.حق ا�نتخاب إضافة إلى عقوبات أخريمن جريمة حيث كان العزاب يحرمون 

  

  

  .ـ تعريف ا�متناع في القانون المصري القديم 2

 و العقاب عليھا نظرة متطورة إلى جريمة ا�متناع المصري القديم القانونلقد نظر 

ع عن تقديم المساعدة يمتن نمقررة لمكانت عقوبة اFعدام بحيث عقوبات قاسية  أقرفقد 

فرق القانون المصري بين أمرين عند تحديد العقاب أي بين قدرة الشخص علي  لlخرين كما

تقديم مثل ھذه على يمتنع عن ذلك ، و بين  عدم قدرته  هاaخرين و إبداء المساعدة لكننجدة 

على الفرد  القيام  Fعدام أما في ا�مر الثاني فرضا عقوبة أقرالمساعدة ففي ا�مر ا�ول 

) 3(عن ذلك تطبق عليه عقوبة الجلد و الصوم ثSثة  ختصة و عند امتناعهيغ الجھات المبتبل

  )2(. أيام 

  

  

  

                                      

  .16محمد أحمد مصطفي أيوب مرجع سابق ،ص  1 -

  .22مزھر جعفر عبد ، مرجع سابق ،ص  2 -
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  .ـ  تعريف ا�متناع في الشريعة اEسCمية3

تحتل  الجرائمأعطتھا الشريعة لمسائل القانون بكل فروعه إ� أن  التيرغم العناية 

وجل التدخل  أوجب الله عزّ  قد جرائم ا�متناع التي تمثل مرتبة أعلى و من بين ھذه الوقائع

 من الھSك كما قد فرضت السنة النبوية ذلك ، وفي ھذا الشأن وردت آياتالشخص Fنقاذ 

ينِ  يكَُذِّبُ أرََأيَْتَ الَّذِي  ":قوله تعالى: نذكر منھانبوية وأحاديث   قرآنية لكَِ الَّذِي يدَُعُّ  باِلدِّ فذََٰ

سَاھُونَ الَّذِينَ ھُمْ  صCََتِھِمْ الْمِسْكِينِ فوََيْلٌ للِْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ھُمْ عَنْ  مِ طَعَاعَلىَٰ  يَحُضُّ وََ�  الْيتَيِمَ 

ھَادَةَ  تكَْتمُُواوََ� "قوله تعالى و  )1(." يرَُاءُونَ وَيمَْنعَُونَ الْمَاعُونَ   آثمٌِ فإَنَِّهُ  يكَْتمُْھَاوَمَنْ   الشَّ

كما توجد أحاديث نبوية أشارت إلى ا�متناع و من بين ھذه ا�حاديث نذكر منھا و  )2( " قلَْبهُُ 

يترك الفقراء و من ترك شر طعام الوليمة يدعى لھا ا�غنياء و " قوله صلى الله عليه و سلم 

  )3(."من ترك الدعوى فقد عصي الله و رسولهالفقراء و

  

  .ـ تعريف ا�متناع في قانون الروماني 4

كما الشخص الذي يستطيع منع الجريمة و� يفعل ذلك،   الرومانيالقانون عاقب لقد 

لضابطه من أجل إنقاذه من الخطر الجندي الذي يمتنع عن تقديم العون نفس القانون عاقب 

اعتباره و كذلك مسؤولية الطبيب و ، ته جوعاكما قد عاقب الشخص الذي يحبس عبدا فأما

  )4(.إلى وفاته ىأھمل عنايته مما أد ملمريض ثمخطأ في حالة إجراءه عملية ل

ي ا�متناع أشد من ا�رتكاب ذاته فأوجب أن الترك أالقانون الروماني  اعتبرو 

الترك أي نفس و العقاب على قتل الترك، مثS الذي يتستر عن جريمة العقاب عن سلوك ال

                                      

  .سورة الماعون، اaيات من واحد إلى سبعة -1

  .283البقرة اaية . سورة -  2

  .27.28جعفر عبد، مرجع سابق، ص  مزھر -3

  .24 .23.مزھر جعفر عبد مرجع نفسه، ص - 4



 القواعد العامة لجرائم ا�متناع                                 الفـــصـــل ا�ول        

 

9 
 

العامة التي يتوجب التدخل ن ھذا ا�متناع يتنافى مع مبادئ ا�خSق ا�متناع يتم باعتبار أ

  )1(.لتفادي وقوع ا�ذى بصفة عامة

  :جرائم ا�متناع في القانون الجزائري:ثالثا

 غرار بعض التشريعات ا�خرى ىمتناع علجرائم ا�  المشرع الجزائري لم يعرف

ھذه المواد  نصت ،من قانون العقوبات الجزائري لكنه وضع نصوص ضمن مواد متفرقة

و من المواد التي نصت علي ھذه الجرائم  او معاقبة مرتكبھ ا�متناععلي تجريم بعض أفعال 

  :نذكر بعض منھا

  :ا�متناع عن دفع نفقة أ ـ

 أشھر) 6(يعاقب بالحبس من " : من تقنين العقوبات على 331 مادةنصت عليه  

دج كل من امتنع عمدا و لمدة  300.000إلى  50.000سنوات و بغرامة مالية من ) 3( إلى

عالة أسرته  و عن أداء كامل قيمة Eم المبالغ المقررة قضاء من تقدي) 2(تتجاوز الشھرين 

فروعه ، و ذلك رغم صدور الحكم ضده  مقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أوالنفقة ال

  .ليھمإبإلزامه بدفع النفقة 

عن عسار الناتج  و� يعتبر اEما لم يثبت العكس ،  و يفترض أن عدم الدفع عمدي

سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبو� من المدين في أية حالة من ا�عتياد على 

  )2(.".ا�حوال

   :الحكم الفصل في امتناع القاضي عن ب ـ

يجوز محاكمة كل  : "علىالجزائري تقنين العقوبات  136المادة ھذا ما نصت عليه 

نع بأي حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين داري يمتقاضي ، و موظف إ

                                      

  18محمد أحمد مصطفي أيوب مرجع سابق، ص  -1

الصادرة في  49عدد  ر.قانون العقوبات الجزائري، ج المتضمن ،1966جوان  8 مؤرخ في  156-66أمر رقم  -2

  .،المعدل و المتمم 1966يونيو  11
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 أو أمره بذلك يصر على امتناعه بعد التنبيه عليهف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك وا�طرا

دج بالحرمان من ممارسة  100.000إلى  20.000من رؤسائه و يعاقب بغرامة من 

 )1("سنة) 20(عشرين  ىسنوات إل) 5(الوظائف العمومية من خمس 

  :متناع عن مساعدة شخص في حالة خطرا -ج

يعاقب  ": تقنين العقوبات على أنهمن  1فقرة  182المادة و ھذا ما نصت عليه  

 100.000إلى  20.000بغرامة من سنوات و) 5(خمسة  إليأشھر ) 3(بالحبس من ثCثة 

بغير خطورة عليه أو على منه ون كل من يستطيع بفعل مباشر بإحدى ھاتين العقوبتي دج أو

قوع جنحة ضد سCمة جسم اEنسان يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو و والغير أ

ھذا عليھا ينص و قيام بذلك  بغير إخCل في ھذه الحالة بتوقيع عقوبات أشدالامتنع عن و

  )2( ." القانون أو قوانين خاصة

  

 

  :براءتهشخص يعلم بدليل  ةبشھادة لبراءا�متناع عمدا عن اEد�ء  د ـ

الحبس من (يعاقب بالعقوبة نفسھا " :نهأعلي  3فقرة  182من خSل نص المادة 

يعلم كل من ) دج  100.000إلى  20.000 بغرامة منخمسة سنوات و  إلىھر أشثSثة 

شخص محبوس مؤقتا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة و يمتنع عمدا عن الدليل على براءة 

S يقضي بالعقوبة ات القضاء أو الشرطة ، و مع ذلك فبھذا الدليل فورا أمام سلطأن يشھد 

  )3(."على من تقدم من تلقاء نفسه بشھادته وإن تأخر في اFد�ء بھا

  

                                      

  لسالف الذكرا 156-66أمر رقم  -1

  ..السالف الذكر 156-66أمر رقم أمر رقم  -2

  .السالف الذكر  156-66أمر رقم  -3
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  .اصطCحاتعريف ا�متناع لغة و : ثالثا

امتنع مصدر امتنع، امتناع تحقق لuھداف، امتنع الھدف تعذر :ا�متناع لغة ـأ 

  .عليهالحصول 

  .امتناعا، امتنع عن شيء كف عنه أقلع، امتنع الشيء، تعذر حصوله: امتنع

أن تحول بين الرجل و بين الشيء الذي يريده و ھو خSف اFعطاء، ويقال  :المنع

  )1(.ھو تحجير الشيء، منعه يمنعه منعا و منعه فامتنع منه و تمنع

كف أو حجم عنه أو الترك يعني امتنع و امتنع عن شيء أي و ا�متناع في اللغة 

  .)2(وعدم العمل

  :ب ـ ا�متناع اصطCحا 

في التعريف ا�صطSحي بعدة تعاريف نذكر  )جريمة ا�متناع(عرف ا�متناع

  :أھمھا فيما يلي

  

إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه في  ا�متناع ھو

الممتنع ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بھذا الفعل و أن يكون في استطاعة 

  )3( .إتيانه

                                      

 http://almaany.com  03/03/2017بتاريخ .معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي -1

 الوضعي،ھشام محمد مجاھد القاضي، ا�متناع عن عSج المريض دراسة مقارنة بين الفقه اFسSمي والقانون  -2

 .21، ص 2007اFسكندرية، الجامعي،دار الفكر ، ر في الفقه المقارنيمذكرة ماجست

محمود نجيب حسني، جرائم ا�متناع و المسؤولية الجنائية عن ا�متناع، دار النھضة العربية ، القاھرة  -3

  .05،ص1986مصر،
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 سلوك معين كان القانون ينص عليه كما أن ا�متناع يعتبر كذلك القعود عن إتيان

  )1(.وذلك باتخاذ سلوك مغاير له أو بوقوف الكلى عن السلوك

كذلك عرف ا�متناع على انه إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين ألزمه 

  )2(.القانون بأدائه كان في استطاعته ذلك

وعليه يمكن تعريف ا�متناع كذالك على أنه الترك اFرادي أو الكف على أداء عمل 

  )3(.عن الممتنع أن يقوم به و لم يفعل ذلكمعين كان من الواجب 

  

  الفرع الثاني

  تحديد طبيعة ا�متناع

اختلف الفقھاء فقد بطبيعة خاصة ،  خرىا�ا�متناع عن بعض الجرائم جرائم تميز ت

وجود اتجاھين مختلفين  ىو ھذا ا�ختSف أدى إلطبيعة الخاصة  لSمتناع  ھافي تحديد

المفھوم الطبيعي تحديد  يتوجب منا الطبيعةھذه  بيانل و يحددان طبيعة سلوك ا�متناع

  .)ثانيا( وتحديد طبيعة ا�متناع من خSل المفھوم القاعدي لSمتناع )أو�( لSمتناع

  : في تحديد جرائم ا�متناع ةلطبيعياالنظرية : أو� 

ي أدى إلى النتيجة اFجرامية أن السلوك ھو السبب الذ لقد أقرت ھذه النظرية 

 التيمرتكب الفعل ، حيث يبدأ ھذا السبب من مرحلة عن سبب يتمثل في إرادة  يأتيالسلوك و

  )1(.تسبق السلوك إلى مرحلة حدوث نتيجة ھذا السلوك

                                      

  .41ھشام محمد مجاھد قاضي،مرجع سابق،ص  -1

، 2016نون العقوبات قسم العام نظرية الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، أمين مصطفي محمد، قا -2

  .229ص 

  .42ھشام محمد مجاھد قاضي، مرجع سابق،ص -3



 القواعد العامة لجرائم ا�متناع                                 الفـــصـــل ا�ول        

 

13 
 

، و اFرادة تمسك بھا في الوقت ا�متناع ھو محض سلوك إراديحسب ھذه النظرية 

اعتبار السلوك سلوكا سلبيا أو امتناعا ، و يمكن لقانون على الفرد أن يقوم بالفعلالذي يوجب ا

  )2(.حينما يمتنع الشخص عن التصرف أو عن العمل

أن ا�متناع ھو ذو كيان إيجابي فإنه يتمتع بعنصر اFرادة التي تعتبر قوة فعالة بما 

  )3(.بطبيعتھا و تشكل كيانا إيجابيا

ية بحيث ھذا ر مادية خارجاالسلوك بوصفه قوة سببية  يؤدى إلى إحداث أث كما أن

وية و عنصر اFرادة باعتباره دافع نفسي لتلك الحركة ضسلوك يتكون من حركة العال

  )4( .العضوية

  :لطبيعة ا�متناعالنظرية القاعدية : ثانيا

اختلفت النظرية القاعدية عن نظرية ا�تجاه الطبيعي في تحديد طبيعة ا�متناع  لقد 

اFتيان بفعل معين كان �بد من بأن ا�متناع يتمثل في عدم  بحيث أقرت النظرية القاعدية

  )5(.ام بفعل معين أوجبه القانون، و ا�متناع ھو عدم القيتحققه

 التزاماحسب أنصار ھذه النظرية أن ا�متناع يمثل رابطة قانونية مع قاعدة تفرض ف

كان مخالفا للقانون و يكون  إذافS تطلق صفة الفعل على ا�متناع إ�  بإتباع سلوك معين،

  )6( .متضمنا ھذه الصفة إذ كان الفعل إيجابيا

                                                                                                                

  .51مزھر جعفر عبد، مرجع سابق، ص -1

  .64محمد أحمد مصطفي أيوب، مرجع سابق، ص  -2

  .6، مرجع سابق ،ص  جرائم ا�متناع و المسؤولية الجنائية عن ا�متناع محمود نجيب حسني، -3

  .52، 51مزھر جعفر عبد، مرجع سابق، ص ص  -4

  .51، ص  نفسه مزھر جعفر عبد، مرجع-5

  .51مرجع نفسه، ص مزھر جعفر عبد ، -6
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شخص بإتيان أمر معين لقاعدة قانونية موجودة تلزم ال ةمخالف ا�متناعيترتب عن 

 وليست طبيعية ، فا�متناع ھو ظاھرة قاعدية ا�متناعفإذ انعدمت القاعدة القانونية ينعدم 

  )1(.وجب على الشخص اFتيان بفعل إيجابي معين تيوجود القاعدة القانونية بف

ين أساسه ا�متناع و يبطبيعة  جاء ليحددلھذه النظرية  القاعدي  ا�تجاه كما أن

 امتنعمن  ىلفعل مفروضا قانونا علوليس لSمتناع وجود في القانون إ� إذا كان ا ،القانوني 

تبينه إلى جانب التسليم بوجود ا�متناع قاعدة أساسية مبنية على ا�متناع من وجود فS  ، عنه

في كون ھذا ا�متناع يشكل ظاھرة قاعدية تظھر  بفعل ملكة اFدراك وحدھا عند اFتيان

  )2(.وجود ا�متناع علي أساسھا

  

  لمطلب الثانيا

  أنواع جرائم ا�متناع

يختلف الجرائم باختSف أنواعھا مثلھا مثل جرائم ا�متناع تتعدد و تتنوع بحسب 

جرائم باعتبارھا قسمين  إلىرائم ا�متناع قد قسم الفقه جتقسيماتھا الفقھية و القانونية ف

جرائم  أنواع تتمثلتستوجب العقوبة على كل من يمتنع عن فعل ما أمر به القانون ، و 

جرائم ھناك و  )فرع أول( أو المجرد ا�متناع البسيط جرائم ھناكقسمين ف في ا�متناع

   ).فرع ثاني( نتيجةا�متناع ذو 

  

  

  

                                      

  .72محمود مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص -1

  .72محمود أحمد مصطفي أيوب مرجع نفسه، ص  -2
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  ا�ولالفرع 

  .�متناع البسيط أو المجردا

امتناعا � تعقبه نتيجة مادية ملموسة، أي أن  ديعتبر ا�متناع البسيط أو المجر

لبسيط و لتحديد ا�متناع اا�متناع فيقرر العقوبة المناسبة، على نص التجريم يقتصر 

بعض ا�مثلة  و ، )أو�( البسيط أو المجردتعريف ا�متناع ا�مر الذي يستدعي لمجرد او

  ).ثانيا( عن جرائم ا�متناع البسيط أو المجرد

  :تعريف ا�متناع البسيط أو المجرد: أو�

قيام نتيجة بأنه � يستوجب و � يستلزم ھذا النوع من جرائم ا�متناع  يعرف

  )1(.ةإجراميإجرامية بل يقع بمجرد اFحجام ذاته، دون الحاجة إلى نتيجة 

وقوع نتيجة إجرامية معينة  إلىالجريمة دون الحاجة  لوقوعمجرد ا�متناع يكفي 

ا متساويان �نھا عدم وقوعھأھمية لھا �ن وقوعھا مع  بالفعل فSحتى و لو حدثت نتيجة 

  )2(.يان الركن المادي لھذه الجرائمتكون خارجة عن ك

يعرف ھذا النوع من ا�متناع على أنه امتناع غير مشروع � يتعلق بأي عمل  كما

امتناع و . بحيث يكون الركن المادي لھذا النوع من الجرائم ھو من السلوك السلبي فقط ما،

  )3(.مجرد عن أي عمل يسبقه أو يلحقه

ن جرائم السلوك البسيط أو المجرد جرائم يكتفي فيھا المشرع بالنظر إلى تحقق إ

السلوك البسيط أو المجرد، فھي جرائم يتطلب فيھا وجود سلوك مجرد بغض النظر عن 

                                      

  .02، مرجع سابق،ص  جرائم ا�متناع و المسؤولية الجنائية عن ا�متناع محمود نجيب حسني، -1

  .56ھشام محمد مجاھد قاضي، مرجع سابق ، ص -2

عبد الفتاح مراد، جرائم ا�متناع عن تنفيذ ا�حكام و غيرھا من جرائم ا�متناع، دار الكتب و الوثائق المصرية،  -3

  .15، صاFسكندرية ، د س ن 
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أن ھذه الجرائم ذات سلوك بسيط النتيجة التي تحقق فبمجرد توفر السلوك اFجرامي نقول 

  )1(.مجردأو

  :ئم ا�متناع البسيط أو المجردجراأمثلة عن  :ثانيا

  ) 2( .جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى المرفوعة لديه -1

  ) 3( .نفقة الواجبةالجريمة ا�متناع عن دفع  -2

  ) 4( .انتهتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضجريمة ا�م -3

  )5( .ريبةا�متناع عن دفع الضجريمة  –4

 إلىالحكومة  أمSكجريمة ا�متناع عن تبليغ بوجود مشروع تخريب بعض  -5

  )6(.سلطات المختصة

  الفرع الثاني

  نتيجة اتجرائم ا�متناع ذ

أعقبته نتيجة  امتناعانتيجة ھي جرائم يفترض ركنھا المادي  اتإن جرائم ا�متناع ذ

تغير يحدث في ا�وضاع ، فھو إجرامية و النتيجة ھي عنصر يطبعھا من الناحية المادية

النوع من المكملة على ھذا بحيث وردت في تقنين العقوبات و القوانين العقوبات  الخارجية،

  .جرائم ا�متناع

                                      

  .105، ص1976مأمون محمد سSمة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاھرة،  -1

  . السالف الذكر 156-66أمر رقم  136ـ أنظر مادة   2

  .السالف الذكر 156-66أمر رقم  331ـ أنظر مادة   3

  .السالف الذكر 156-66أمر رقم  327ـ أنظر المادة   4

 57 عدد . ر.، جقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، متضمن31/12/1990مؤرخ في  90-36أمر رقم -5

  .، المعدل و المتمم1990ديسمبر  31الصادرة في 

  .16عبد الفتاح مراد مرجع سابق،ص  6-
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  .نتيجة  اتتعريف جرائم ا�متناع ذ: أو� 

تكون ركنھا المادي من امتناع تلك الجرائم التي ي بأنھامن الجرائم لنوع عرف ھذه اي

  )1(.نتيجة إجرامية يتبعه

نتيجة إذ ما ترتب عن نشاط السلبي للجاني نتيجة  اتتتحقق جرائم ا�متناع ذ

  )2( .النتيجة اFجرامية عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة جرامية بما أنإ

ھذا  يأتيو  عليه،يتكون الركن المادي لھذه الجرائم من اFحجام و النتيجة المترتبة 

بعد ذلك  اFيجابيالعنصر  افتراضالركن على قيام العنصر السلبي المتمثل في ا�متناع و 

  )3( .اFجراميةالمتمثل في النتيجة 

في ركنھا ضرورية تعتبر  نتيجة اتفي جرائم ا�متناع ذ اFجراميةإن النتيجة 

جة اFجرامية، فالركن الذي يمثل ا�متناع ، فS تحدث ھذه الجريمة إ� بحدوث النتي المادي

تحدث بحيث المادي يتضمن اFحجام و النتيجة المترتبة عليه ، و اFحجام يعد سلوكا سلبيا 

  )4(.ھذه النتيجة تغيرا في ا�وضاع الخارجية

نتيجة على شكل ا�متناع المسبوق بفعل إيجابي ھو  اتذ ا�متناعقد ترد جرائم 

يبدأ بفعل و ينتھي بامتناع أي نقوم و ھو سلوك بي، نشاط إيجابي و يليه نشاط سلامتناع يقع ب

كقيام شخص  بأداء الفعل في النھاية يمتنع عنه، فھو يتكون من فعل إيجابي و فعل سلبي

ذالك و بحبس أخر و ربط وثاقه ، و ا�متناع عن إطعامه حتى يموت فتحدث نتيجة الوفاة بعد 

  )5(.عن فعل ا�متناع تتحقق الجريمة

                                      

  . 58ھشام محمد مجاھد قاضي،مرجع سابق، ص  -1

  .58ص . ھشام محمد مجاھد قاضي، مرجع نفسه -2

  .60ص . نفسهم محمد مجاھد قاضي، مرجع ھشا -3

  .59ھشام محمد مجاھد قاضي،مرجع نفسه ، ص  -  4

  .60.61، ص  ع نفسهھشام محمد مجاھد قاضي، مرج -5
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  :نتيجة اتعن جرائم ا�متناع ذ أمثلة: نياثا

 ىمما أدي إلامتناع الطبيب عمدا عن عSج المريض مع إمكانية على ذلك ـ 1

 .المريض وفاة

 .عن إعطاء الطعام للسجين مما أدي إلى وفاة السجينامتناع السجان عمدا  ـ2

 .عن إرضاع طفلھا مما يؤدي إلى وفاته ا�مامتناع  ـ3

للمريض إذ يترتب عن ذلك وفاة ء الدواء امتناع الممرضة عن إعطاـ 4

 .المريض

يق المشتعل عمدا مما أدى إلى امتناع رجال اFطفاء عمدا عن إطفاء الحرـ 5

 )1(.بعض ا�شخاص وفاة

امتناع عامل إشارات السكك الحديدية عن إعطاء إشارة تحذير إلى القطار ـ 6

 .فيقع تصادم

خطر على الطريق مما يؤدى إلى امتناع قائد ا�عمى عن تحذيره لوجود ـ 7

 .إصابته أو وفاته

غيره بالماء المتوفر عنده فينتج عن ذلك موت ذلك  امتناع شخص عن مدـ 8

  )2(.الشخص عطشا

  

  

  

                                      

  .60مرجع سابق، ص ‘ ھشام محمد مجاھد قاضي-1

  .22مراد عبد الفتاح مرجع سابق ،ص  -2
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 لمبحث الثانيا

 أركان جرائم ا�متناع

في السلوك الغير مشروع الذي يؤدي إلى المساس بمصلحة أو حرية  الجريمةتتمثل 

 ا الجريمة بعدم الفعل، على غرار جرائم ا�متناع التي تقوم فيھشخص يحميھا القانون 

دي و ثانيھما اأولھما الركن الم  إ� بتوفر أركان)  الجريمة(بالتالي � تقوم ھذه ا�خيرة و

  )1(. الركن المعنوي

 )مطلب ا�ول( المادي لجرائم ا�متناع الركنتوفر جرائم ا�متناع تقتضي  و عليه

  ).مطلب الثاني( لجرائم ا�متناعالركن المعنوي و

  المطلب ا�ول

  المادي لجرائم ا�متناعالركن 

و من  القانون، ي يحددھا و يعاقب عليھاركن المادي الظواھر الخارجية التاليمثل 

نه لقيام الركن المادي �بد من توفر بعض ا�شياء في العالم الخارجي و التي تتمثل ھنا نقول أ

  )2(.النتيجة اFجرامية و العSقة السببية ا�متناع وفي سلوك 

يشكل أنه كل ما يدخل في حيز الجريمة وو يعرف الركن المادي للجريمة علي 

إرادية تكسب الفعل  كذلك حركةتدركه بسھولة و ھي طبيعة مادية تلمس حواس اFنسان و 

  )3(.أو سلبيا طابعا إيجابيا

                                      

  .21مزھر جعفر عبد، مرجع سابق، ص  -1

مسعود ،النظرية العامة لجرائم ا�متناع، شھادة دكتوراه قانون الخاص ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، كلية  خثير -2

  .25، ص  2014الحقوق و العلوم السياسية سنة الجامعية 

  .64 – 63  مزھر جعفر عبد، مرجع سابق ص3-
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تحديد عنصر اFحجام �بد من المادي لجرائم ا�متناع  المكون الركنو لدراسة 

، و العSقة السببية )فرع أول (للركن المادي لھذه الجريمة  ةالنتيجة المترتبة عنه المكونو

  .)فرع ثاني(المكونة لھذه الجريمة 

  الفرع ا�ول

  .عنصر ا�حجام المكون للركن المادي

من الركن المادي لجرائم ا�متناع بعنصر اFحجام و من أجل ذلك �بد  يرتبط

 و نتيجة المترتبة عن فعل اFحجام) أو�( الماديالمكون للركن  معني اFحجام تحديد

  ).ثانيا(

  :عني اEحجام المكون للركن الماديتحديد م: أو� 

اFحجام المكون للركن المادي لجرائم ا�متناع يظھر في إحجام الشخص عن  نإ

يلزمه ھذا الفعل و أن يكون باستطاعة واجب قانوني  يوجد بشرط أناFتيان بفعل معين 

  )1(.الشخص الممتنع القيام به

الركن المادي لجريمة ا�متناع  ذلك يقتضي تحديد معني اFحجام كعنصر ىو عل

  :وم بتبيان ھذه العناصرفيما يلي نقو

 :إحجام الشخص عن اEتيان فعل إيجابي معين ـ  1

، حيث أنه � يمكن أن تقع ھذه يكون ھناك سلوك يجب أنجريمة ا�متناع لوقوع 

و المتمثل في التصرف السلبي  ارتكابھادر عن الفاعل السلوك المؤدي إلى الجريمة إ� إذا ص

 )2(.الذي يأتيه ھذا الفاعل

                                      

  49ھشام محمد مجاھد قاضي،مرجع سابق،ص  -1

  62سابق، ص  مزھر جعفر عبد، مرجع -2
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أنه الكف عن إتيان موقف إيجابي معين في وقت أين  أن اFحجام يعرف على كما

  ).عمله( يستلزم اFتيان به

فS يتمثل ھذا السلوك في عدم الحركة فقط بل يجب توفر ھذا السلوك في حالة حركة 

  .)1(القانون بھا في واقعة الحال واجبا بمقتضى مغايرة لتلك الحركة التي كان اFتيان

  :لة اEحجام عن إتيان فعل معين نذكر علي سبيل المثالو من أمث

اFد�ء بأقواله أمام القضاء متى طلب منه امتناع الشاھد عن أداء الشھادة و أ ـ

 .ذلك

  ) 2(.القاضي عن الفصل في النزاع ا�متناعب ـ 

  )3( .جـ عدم مساعدة الشخص في حالة خطر

 :اEحجامزم الشخص بالفعل محل وجود واجب قانوني يلـ  2

، ارتكبھاإن قانون العقوبات ھو الذي يحدد جرائم ا�متناع و يعاقب كل من 

عن تنفيذ التزام الشخص قد أحجم  القانوني يكونالذي يأتي مخالفا لSلتزام فالفعل 

  ) 4(.قانوني

� و ،ففي حالة عدم وجود واجب قانوني على الشخص فS ينسب ا�متناع له 

  ) 5( .اFحجام التي أحدثت نتيجته ضررا بالغير يمكن مسائلة الجاني على

  

  

                                      

  .50- 49ھشام محمد مجاھد قاضي ، مرجع سابق ، ص  -1

  .السالف الذكر 156-16أمر رقم  136ـ أنظر مادة   2

  .51ھشام محمد مجاھد قاضي ،مرجع نفسه، ص   -3

  .98محمود نجيب حسني، جرائم ا�متناع و المسؤولية الجنائية عن ا�متناع ، ص 4-

  .52ص ھشام مجاھد قاضي ،مرجع سابق ، 5-
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لشخص بالقيام بالفعل محل و من أمثلة وجود الواجب القانوني الذي يلزم ا

  :اEحجام

  

 :يالعقد ھو مصدر ا�لتزام القانون ا�مثلة التي يكون فيھاأ ـ  

 .التزام الحارس الخاص بالعمل على منع السرقةـ 

 .عقد بينھمابناءا على  أعمى التزام شخص ما بقيادةـ 

 .التزام مدير مستشفى بتوفير الغذاء و الدواء للمرضىـ 

ففي ھذه ا�مثلة التي تتم بناءا على عقد بين الشخص المضرور و الشخص 

  .امتناعا يعاقب عليه القانونالممتنع يعد 

 :ا�مثلة التي يكون فيھا الفعل الضار ھو مصدر ا�لتزامب ـ 

يخيف أو يرعب شخصا أخر و ھذا الفعل يؤدى إلى سقوطه الشخص الذي  ـ1

  .في النھر و � يحاول إنقاذه

 .التيار و يقتله يصعقه حتىـمن يشاھد طفS يعبث بأسSك كھربائية فS ينھره 2

القانوني عن  با�لتزام يعتبر مخل الضارالتي يكون فيھا الفعل  ا المثالو في ھذ

  )1(.ذلك الفعل

  

  

  

  

                                      

  .52ھشام محمد مجاھد قاضي،مرجع سابق، ص  1 -
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  .اEحجامفعل النتيجة المترتبة عن : ثانيا 

 :اEحجامفعل عن  مفھوم النتيجة المترتبةـ  1

، و تعد ا�ثر المترتب عن الماديإن النتيجة ھي عنصر من عناصر الركن   

Fالركن المادي على شكل سلوك  يأتي، كما جرامي في تكوين القانوني للجريمةالسلوك ا

  )1( .التي تؤدى إلى نتيجة لوجود القانوني للجريمةتترتب عليه أثار �زمة  سلبي أو إيجابي

مثال و النتيجة سلوك إجرامي، حيث أن ھذه نتيجة ھي عبارة عن آثار ماديةال كما أن

  )2( .عن ذلك إزھاق الروح الناشئ عن سلوك القتل، أو الحريق الناشئ عن سلوك إشعال النار

  :تيجة اEجرامية المترتبة عن فعل اEحجامالمفھوم القانوني للنـ  2   

، فالنتيجة  ة التي يحميھا القانونثار التي يلحقھا السلوك بالمصلحفي ا�نتيجة تتمثل ال

المصلحة يعتدي على اFجرامية ھي الوضع الناشئ عن السلوك المكون للجريمة الذي 

  .المحمية قانونا

 لى مصلحة من المصالح المحمية كما أن النتيجة تمثل كل مساس أو اعتداء ع 

يلزم  ضروريفالنتيجة شرط  ، الخطريترتب عليھا اFضرار أو تعريض ھذه المصلحة و

  )3( .أو سلبيا ايجابياالجريمة سواء كان السلوك سلوكا لوقوع توفره 
  

  

  

  

  

                                      

  .124مأمون محمد سSمة ،مرجع سابق،ص 1-

  .125،ص  نفسه مأمون محمد سSمة ،مرجع2-

  .127، صمرجع نفسهمأمون محمد سSمة  -3
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  فرع الثانيال

  .العCقة السببية بين اEحجام و النتيجة

  :مفھوم العCقة السببية : أو� 

يسال عن النتائج التي يحدثھا في العالم الخارجي  اFنسانالمبادئ العامة أن  من

فالسببية تتحدد في طبيعة  ، عن طريق السلوك الذي قام به ھابصفته ھو المتسبب في حدوث

الرابطة التي يجب أن توجد حتى يمكن انساب النتيجة المادية إلى الشخص مرتكب 

  )1(.السلوك

ي للجريمة � يكتمل إ� إذا توفرت العSقة السببية بين السلوك الركن المادن كما أ

صلة التي تربط السلوك اFجرامي اFجرامي و النتيجة اFجرامية، فتعتبر العSقة السببية ال

  )2(.النتيجةو

تربط عناصر الركن المادي و تحدد مدي مسؤولية الجاني عن  السببية عSقةفال

ال عن تلك النتيجة التي أحدثھا نشاطه اFجرامي ففي حالة النتيجة اFجرامية فالجاني يس

ولو كان يقصد  حتىوقوع النتيجة لسبب أخر غير نشاطه فS يسأل الجاني عن ھذه النتيجة 

  ) 3(.و إنما يسأل فقط عن الشروع في الجريمة بفعله حدوث  تلك النتيجة

 Fيجابي و النتيجة اFجرامية العSقة السببية ھي عSقة الموجودة بين الفعل اإن 

ھذا � يعني أن العSقة السببية تقتصر فقط على الجرائم التي ترتكب بفعل و إنما تقع  أيضا و

في الجرائم التي ترتكب عن طريق ا�متناع أو ا�متناع عن القيام بفعل الذي يؤدي إلى 

دورا بالغ ا�ھمية في تحديد  ظھور النتيجة ، و إن العSقة السببية  في جرائم ا�متناع تكتسي

  )4( .تلك النتيجة

                                      

  .130مأمون سSمة مرجع نفسه ، ص -1

  ..235أمين مصطفي محمد، مرجع سابق، ص  -2

جامعة عنابة  ي قانون العقوبات، القسم العام للجريمة ، معھد العلوم القانونية و اFدارية،عادل قورة، محاضرات ف  -3

  .110ص .1992ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،

  .100مزھر جعفر عبد، مرجع سابق، ص  -4
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النتيجة لسلوك اFجرامي من جھة ولبية إذن يلزم لقيام ركن المادي توفر رابطة سب

سبب لتلك النتيجة و أن ارتكاب اFجرامية من جھة أخري بحيث �بد أن يكون ھذا السلوك 

  )1(.ھذا السلوك أدي إلى حدوث نتيجة

  .السببية بين اEحجام و النتيجة العCقة نظريات: ثانيا  

بين النشاط اFجرامي  المستعملة في تحديد العSقة السببية النظرياتإن 

و  السبب المباشر نظريةوفي  بالغة و تمثل أھمية تكتسينظريات النتيجة اFجرامية و

  ) 2(.و معيار السبب المSئم معيار تعادل ا�سباب

 :السبب المباشر نظرية ـ1

تحديد العSقة السببية بين النتيجة و النشاط الذي أتى به الفاعل  النظرية هيتضمن ھذ

 ا الفعل سببا لھذه النتيجة يجب أنذلك النشاط، فلكي نعتبر أن ھذ من خSل النظر إلى فعالية

، و من أجل تحديد ھذه العSقة السببية يجب النظر إلى  بهمباشرا  اتصا�تتصل ھذه النتيجة 

و عند  لمعرفة أي من ھذه ا�سباب ھي السبب المباشر في إحداث النتيجة ،مختلف ا�سباب 

تحديد ھذا السبب تعتبر ا�سباب ا�خرى مجرد ظروف ساعدت على قيام الفعل الذي أدى 

ھذه  اتصّلتل عن النتيجة التي حدثت إ� إذا إلى نتيجة اFجرامية ، كما أن الجاني � يسأ

الذي قام به أي أن يكون فعل الجاني ھو السبب ا�ساسي الذي  مباشرا بالفعل اتصا�النتيجة 

  )3(.أدى لحدوث النتيجة اFجرامية التي حدثت من نشاط الجاني دون غيره

  

  

                                      

، شرح قانون العقوبات القسم العام ،دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  علي عبد القادر القھواجي -1

  .322،ص 2002لبنان،

  .106، ص سابق مزھر جعفر عبد، مرجع -2

  .108،109ص .، ص نفسهمرجع  -3
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  :السبب المباشر نظريةأمثلة عن 

المطافئ عن إنقاذه  ويمتنع رجلشخص  علىي الحريق الذي يوشك أن يقَضـ أ

تدخلت النار في إحداث دة بينھما، ففي ھذه الحالة بقصد قتله، وذلك لسبب العداوة الموجو

  .لكن أثر النار في ھذه الظروف � تقطع الرابطة السببيةالنتيجة و

تتقدمه توشك أن  ىقائد السفينة التجارية لسفينة أخر رؤيةمSحظة أو ـ  ب

فإن فعل  ا�صطدامذلك امتنع عن إيقافھا فحدث  صطدم بھا ، إن لم يوقف سيرھا ، و معت

 1)(.ا�صطداما�متناع ھنا يعد سببا مباشرا في حدوث 

 :تعادل ا�سباب نظريةـ 2 

جميع العوامل التي قد تتضافر في إحداث نتيجة بحيث تكون تشمل ھذه النظرية 

عامل و عامل أخر من ناحية قوة  متعادلة و كل منھا يعد شرطا لحدوثھا بغير موازنة بين

  )2(.أثر تلك النتيجةو

النظر إلى ا�سباب التي أدت إلى حدوث الجريمة بحيث تتضمن ھذه النظرية كما 

  . )3(.تكون ھذه ا�سباب كلھا متساوية في إحداث النتيجة اFجرامية

ن ھذا المعيار يأخذ بالسببية بالنسبة لجميع العوامل فھي تقرر توفر تلك العSقة كما أ

و لو اعتبر أقل فاعلية و إسھاما  حتىحد عواملھا فعل الجاني في كون أالسببية بين النتيجة و 

  )4( .في إحداث النتيجة

  

  
                                      

  .47، مرجع سابق ، ص جرائم ا�متناع و المسؤولية الجنائية عن ا�متناع محمود نجيب حسني ، -1

رؤوف عبيد ،السببية الجنائية بين الفقه و القضاء دراسة تحليلية مقارنة ،طبعة رابعة، مطبعة ا�ستقSل الكبرى ،   -  2

  .27،ص 1984سنة 

  .110مزھر جعفر عبد مرجع سابق ،ص  -  3

راه، محمد أحمد مصطفي أيوب، محمد أحمد مصطفى أيوب، نظرية العامة لSمتناع في القانون الجنائي رسالة دكتو -4

  .245، ص 2003دار النھضة العربية، جامعة القاھرة، مصر 
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  :تعادل ا�سباب نظريةأمثلة عن 

إذ لم يقدم السجان الطعام للسجين مما يؤدي إلى إصابته بمرض، يتم على إثره ـ 1  

فإن  ىنقله إلى أحد المستشفيات ، و حدث أن انقلبت سيارة اFسعاف قبل وصول إلى المستشف

ھذا الحادث ا�جنبي يعتبر عامل أخر، � يقطع العSقة السببية بين ا�متناع و النتيجة 

 )1(.اFجرامية المترتبة عنه

إلى حدوث وفاة  يؤديلم  اFرضاعطفلھا إن كان عدم  إرضاععن  ا�مامتناع ـ 2 

يجة تكون بسبب نتيجة عامل أخر، كعدم ا�عتناء الجيد من طرف الممرضة و حدوث نت

  )2( .الوفاة  وفي ھذه الحالة يكون السببين منطقيين لوقوع الوفاة

  :السبب المCئم نظريةـ  3

عند سبب معين الذي يؤدي إلى نتيجة معينة و يكون  تتضمن ھذه النظرية الوقوف

العSقة السببية بين ا�متناع والنتيجة  ، كما أنھذا السبب مشتمS على إمكانية حدوث النتيجة

إحداث النتيجة التي يتضمنھا ا�متناع عن القيام بفعل  التي يتضمنھا ھذا المعيار تشمل إمكانية

فالممتنع يكون مسؤو� عن النتيجة في الحالة التي تتوسط بين ا�متناع و تلك النتيجة عوامل 

  )3(.عادية و طبيعية

ناع سببا مناسبا و مSئما لحدوث نتيجة، فS تنقطع و بتعريف أخر يكون ا�مت

الرابطة السببية بين النتيجة و ا�متناع إ� إذا أثرت فيھا عوامل خارجة عن المألوف غير 

طبيعية، في حين أن العوامل التي تتفق مع سير ا�مور بشكل عادي ھي عوامل � تقطع 

  )4(.العSقة السببية

                                      

  .111مزھر جعفر عبد،مرجع سابق ،ص 1-

حبيب إبراھيم الخليلي ، مسؤولية الممتنع المدنية و الجنائية في المجتمع ا�شتراكي،ديوان . حبيب إبراھيم الخليلي،2-

  .81ص .،1979المطبوعات الجامعية ، الجزائر،

  .251مصطفى أيوب ، مرجع سابق ص محمد أحمد 3 -

  .80حبيب إبراھيم الخليلي،مرجع سابق ،ص -4
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  :لمCئمالسبب انظرية و من أمثلة عن 

امتناع ا�م عن إرضاع طفلھا لمدة زمنية معينة مما أدى إلى تدھور صحة ــ  1

نتيجة ما أصابه من عدم اFرضاع فھذا سبب  يالطفل و عند نقله إلى أحد المستشفيات توف

 .مSئم Fحداث نتيجة الوفاة

ه امتناع رجل المطافئ عن إنقاذ غريمه على وشك ا�حتراق بالنار مع قدرتــ  2

على إنقاذه قاصدا من وراء ذلك قتله  عمدا، ففي ھذه الحالة يسأل عن جريمة القتل عمدا 

فامتناعه يعتبر وسيلة قتل ، و أيضا أثر النار في ھذه الظروف أي في حالة ا�متناع بالنسبة 

  )1(.لرجل المطافئ أمر طبيعي و عادي ،إ� انه � يقطع العSقة السببية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

  .80،، ،ص ع سابقحبيب إبراھيم الخليلي ،مرج -1
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  الثاني المطلب

  الركن المعنوي لجرائم ا�متناع

ذ لم يكن ھناك إ�متناع Fقرار بوجود جريمة اإن توفر العنصر المادي � يكفي 

جانب  إلىبھا فS بد من وجود ركن المعنوي كصلة نفسية تربط ماديات الجريمة و بين مرت

  .الجريمة الركن المادي لتتحقق

الداخلية في نفسية الجاني ، قد تمثل ھذه النية  ل الركن المعنوي للجريمة في النيةيتمث

و عدم ا�حتياط ، فيتخذ بذالك الركن المعنوي صورة الخطأ  اFھمالأحيانا في الخطأ أو 

و إما صورة الخطأ الغير عمدي المتمثل في اFھمال و عدم  الجنائيالعمدي أو القصد 

   )1( .ا�حتياط

إرادته �رتكاب سلوك مجرم  الجانييقوم القصد الجنائي على وجوب أن يوجه  كما

  )2(.و أن يكون على علم بأركان الجريمة

تتطلب توفر الركن المعنوي لقيام  ا�خرىمثلھا مثل الجرائم  ا�متناعو جرائم 

 )فرع أول(تحديد القصد الجنائي يقتضي ا�مر ولبيان الركن المعنوي  .الجريمة أركان

  ).فرع ثاني(الخطأ الغير عمدي تحديد و

  

  

  

  

                                      

  .103،ص2002أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني لuشغال التربوية ،الجزائر -1

  .132أحمد مصطفى أيوب، مرجع سابق، ص  محمود -2
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  ا�ولالفرع 

  القصد الجنائي

تتطلب توفر الركن المعنوي المتمثل في  ا�خرىجرائم ا�متناع مثلھا مثل الجرائم 

  .)ثانيا( اFرادةو  )أو�(تتمثSن في كل من العلم يتخذ صورتين  الذيالقصد الجنائي 

  .مــــلــــالع: أو� 

العSقة الموجودة بين الذھن و العالم الخارجي حيث أنه  في بصفة عامة العلميتمثل 

يسبق تحقيق اFرادة و العلم أيضا ھو كذلك يعتبر إدراك لuمور على نحو صحيح حيث 

  )1(.و حدود تلك اFرادة لتحقيق الواقعة اFجرامية لتوفر القصد الجنائي اتجاهيرسم 

مطابق للواقع ، و العلم بالقانون يعد علما  فالعلم ھو إدراك لuمور على نحو صحيح

مفترضا لدى عامة الناس و بالتالي � يجوز الدفع بجھل القانون ، فS يستطيع أحد أن يعذر 

  )2( .بجھل بأن فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون ، كان في استطاعة الجميع العلم به

معرفة ذلك الفعل و رتكاب�يضا انه تصور الجاني حقيقة الشيء كما يعرف العلم أ

به القانون و يعاقب على عدم اFتيان بذلك  بحيث يأمرللفعل الذي سيمتنع عن القيام  الجاني

  )3(.ا�متناعالفعل في جرائم 

  

  

  

                                      

عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية، بن  -1

  .250،ص 1998عكنون ، الجزائر، 

  .398أمين مصطفى محمد، مرجع سابق ص -2

  .401نفسه ،ص  مين مصطفى محمد، مرجعأ-3
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  .أمثلة عن عنصر العلم

 .طفلھالتغذية ال عمدا عن تقديمتمتنع  التيا�م  ـ1

  .عن مساعدة شخص في حالة خطر امتناع ـ2

  .رادةاE:ثانيا 

على فعله عن  تتمثل اFرادة في القوة النفسية للفاعل التي يسيطر من خSلھا  

فيعلم ،  طريق إتيان فعل مخالف للقانون،كما تتضمن اFرادة عنصر القصد لتحقق الجريمة

 بتوفر الركن المعنوي بأن سلوك يحقق نتيجة و بالتالي يتوفر القصد الجنائيالجاني 

  )1(.جريمةلل

فاFرادة تكتسي أھمية  الجريمة،اFرادة كفيل بتوفر قيام السبب النفسي في  إن وجود

  )2(.بالغة في نظرية العامة للجريمة فھي تحقق غرض معين

واFرادة في الجريمة ھي ا�تجاه إلى ما يعرضه الحقوق و المصالح للخطر و تعتبر 

ما يجعل ذلك السلوك مجرم مخالفة للقانون، بحيث يتجه ھذا السلوك إلى أفعال غير مشروعة 

 )3(.قانونا

يعد ا�متناع اFمساك عن الحركة بواسطة اFرادة ، كما أنة الفعل يتمثل في تلك 

شخص معين، ففي  إرادةالحركة العضلية أو أكثر من حركة التي تدفع إلى العالم الخارجي 

�بد من توفر اFرادة التي تؤدي إلى ربط الحركة أو السكنة بشخص معين    ا�متناعالفعل أو 

، و يعد الفعل إرادة دافعة أما ا�متناع يعد إرادة قق تبعية كل من الحركة أو السكنةو تح

  )4( .شعور الشخصقابضة تنبع من إحساس و 

                                      

  .399طفى محمد مرجع سابق،ص أمين مص -1

  ..166مزھر جعفر عبد، مرجع سابق،ص-2

  .143محمد أحمد مصطفي أيوب، مرجع سابق، ص -3

  .143محمد أحمد مصطفي أيوب، مرجع نفسه، ص -4
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القيام بفعل تعني خضوع و توجيه اFرادة إلى عدم   ا�متناعفي اFرادية إن الصفة 

الواجب عمله، كما تتجه اFرادة إلى عدم القيام به مع القدرة على ذالك مثال الممرضة التي 

تتعمد عدم إعطاء الدواء لمريضھا فيموت ، فالممرضة تعتبر غير ملتزمة بالواجب المطلوب 

  )1( .و ھو تقديم الدواء للمريض فھي قد تخلت عن القيام بھذا العمل

متنع ، فإن انعدمت تلك اFرادة صفة اFرادية لكي يمكن عقاب الم�بد من توفر ال

السلوك السلبي الذي اتخذه الممتنع فإن انعدمت تلك اFرادة لسبب ما فS ينسب ا�متناع و

غاب اFحجام عن الصفة اFرادية للممتنع فS يعتبر ا�متناع موجودا بمعنى  فإن )2( .للممتنع

  )3( .القانوني فS يعاقب الممتنع على أساس توفر جريمة ا�متناع في حق الممتنع

سلبية أو إيجابية، و الصفة اFرادية  إن إرادة السلوك مبدأ عام في معظم الجرائم إما

 إلىلSمتناع � تقتصر فقط على توجيه اFرادة إلى عدم القيام بفعل الواجب بل تتعدى ذلك 

عدم توجيھھا للقيام به مع القدرة على ذلك، فا�متناع موقف إيرادي يسيطر به الممتنع على 

ا يجب أن يعمله لما وقعت قام بم نفسه فيمنعھا على القيام عن عمل ما يجب القيام به، ولو

و الصفة اFرادية واجبة �بد من توفرھا كي يتسنى عقاب الممتنع ، فتوفر بذلك  النتيجة

  )4(.عSقة سببية من اFرادة  و السلوك السلبي الذي اتخذه الممتنع

  

  

  

  

                                      

  .54ھشام محمد مجاھد قاضي،نفسه ،ص -1

  .54ھشام محمد مجاھد قاضي،مرجع سابق،ص -2

جSل ثروت، جSل ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري المقارن، دار منشأة المعارف -3

  .47-46اFسكندرية، ص ص 

  .55-54ھشام محمد مجاھد قاضي، ، مرجع سابق، ص ص  -4
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  :أمثلة عن عنصر اEرادة

دفع إرادته ارة تفي ميدان التج aخرجريمة قتل بسبب منافسة شخص  ارتكاب ـ1

السSح مثS عن طريق اFمساك به و التصويب  استعمالمن خSل  الجرم ارتكابإلى 

 .و بذلك يرتاح المجني، و تتحقق غاية راحة نفس القاتل نحو المجني عليه ليقتله

ا�متناع عن تقديم الطعام له، عن طريق  ابنھماتعمد الوالدان قتل أو تعذيب ـ 2

يكون ھذا ا�متناع عمدي في حق عمدية بحيث الجريمة الارتكاب ا يكونان بصدد بھذو

  )1(.ا�بنما يؤدى ھذا ا�متناع إلى قتل ، م ا�بن

  الفرع الثاني

  ديالخطأ الغير عم

، فق مع الحيطة التي تتطلبھا الحياةيقصد بالخطأ الغير عمدي التصرف الذي � يت

يتميز الخطأ بإخSل بواجب الحيطة و الحذر الذي يجب أن يلتزم به الشخص في تصرفه  كما

  )2(.ھذا الخطأ تكون نتيجته إصرار باaخرين دون قصد تحقيق نتيجة إجرامية

الذي يقع  ا�نتباهأو التقصير أو عدم و  اFھمالصورة  الغير عمدي الخطأقد يتخذ 

لتجنب النتيجة  àعمله و امتناعه عن اتخاذ ما يجبفي عدم العلم بعواقب فعله فيه الشخص 

  )3( .اFجرامية 

  

يأتي الخطأ الغير العمدي في إتيان الفاعل موقفا سلبيا و عدم أخذ ا�حتياطات ا�زمة 

   )1( .لتفادي وقوع الفعل المجرم و بالتالي ينتج وقوع النتيجة الضارة

                                      

  .176، 175مزھر جعفر عبد، مرجع سابق، ص ص  -1

  .403أمين مصطفي محمد ، مرجع سابق ،ص  -  2

  .404.403أمين مصطفي محمد ، مرجع نفسه،ص  -  3
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 عن طريق ا�متناع عن أداء عمل معين عن عدم  مديكما يقوم الخطأ الغير الع

الرعونة في سوء تقدير و انعدام المھارة الناتج عن عدم الحيطة أو اFھمال المتمثل نتباه أو ا�

   )2( .في الموقف السلبي في القيام بما ھو واجب عليه

 الذي يترتب عنه مسؤولية عما يقعفي الخطأ  ا�نظمةكما تتمثل صورة عدم مراعاة 

  )3( .والقوانين و اللوائح التنظيمية ا�نظمةبسببه نتيجة ضارة التي تشكل مختلف ھذه 

يشترط لقيام الجريمة في صورة القتل الخطأ أن يحدث القتل مھما كانت طبيعة ھذا 

جريمة من قانون العقوبات التي تبين العقاب على  288المادة نصت عليه  الفعل حسب ما

أو  ا�حتياطعدم  صور القتل الخطأ إما عن إھمال أو سببه صورة منالقتل الخطأ الذي يكون 

   )4( .ا�نظمةأو عدم مراعاة  ا�نتباه

  

  

  

                                                                                                                

  .112مرجع سابق ص.أحسن بوسقيعة،  الوجيز في قانون الجزائي العام -  1

  consulte21/08/2017   حرير عبد الغاني ، جريمة القتل الخطأ      -  2

http///:tribunal.dz.blogspot.com/2016/01/blog-spot8.html?m=1 

  .114،ص نفسه، الوجيز في القانون الجزائي العام ، مرجع أحسن بوسقيعة-  3

  .السالف الذكر -156-66أمر رقم -  4
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  الفصل الثاني

  .جرائم ا�متناعل قانونيةالتطبيقات بعض ال

 بأدائهإحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين ألزمه القانون في ا�متناع  يتمثل

  .بذلكالقيام  استطاعتهكان في و

بداية بالركن المادي الذي يتمثل  الجريمة أركان بتوفرو بالتالي � تقوم الجريمة إ� 

في الظواھر الخارجية التي يحددھا و يعاقب عليھا القانون في مخالفة أحكامه المتمثل في 

سلوك ا�متناع و النتيجة ا@جرامية و الع?قة السببية ، و كذا الركن المعنوي المتمثل في كل 

  .و عنصر ا@رادةمن عنصر العلم 

ا�متناع �بد من وجود نص قانوني ينص و يجرم على ولوقوع جريمة عن طريق  

ھذه  العقابية اOخرى نص على فالتشريع الجزائري على غرار التشريعات. الفعلذلك 

ك فإن أغلبية الجرائم المنصوص لاالجرائم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و على ذ

  .ابھا عن طريق ا�متناععليھا في قانون العقوبات يمكن ارتك

 م ا�متناع لم يسمح لنا بتطرق إلىلك فإن تعدد المجا�ت التطبيقية لجرائاو على ذ

ت اOكثر شيوعا Oنواع كل الجرائم الواقعة عن طريق ا�متناع، و عليه فقد درسنا المجا�

جرائم ا�متناع ذو  و ،)مبحث أول(ذات السلوك البحتالمجرد ا�متناع من جرائم ا�متناع 

  ).ثاني مبحث(نتيجة 
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  المبحث ا%ول

  .المجرد  جرائم ا�متناع

� يستوجب لقيامھا نتيجة إجرامية بل تقع بمجرد جرائم المجرد تناع جرائم ا�متعد 

فحتى و لو حدثت النتيجة ف? أھمية لھا و� تأثر بذلك على السلوك  سلوك إتيانعن ا@حجام 

  .المادي

ا�متناع في شكل امتناع مجرد � تعقبه نتيجة إجرامية ، بحيث تعتبر جريمة يأتي 

فالمشرع  تامة لكن � تتحقق النتيجة أي تقع مجردة و بسيطة � يستلزم لقيامھا نتيجة إجرامية

  .ا@جراميةحتى و لو لم تتحقق النتيجة يعاقب على ا�متناع المتمثل في سلوك ا@حجام 

ھناك ات كثيرة انتشارا ضمن عدة مجا�ت حيث تطبيقجرائم ا�متناع فقد شھدت 

ة جرائم ا�متناع المتعلقة بالوظيفو  ،)مطلب ا%ول(اOسرةجرائم ا�متناع المتعلقة بشؤون 

  .)مطلب الثاني(العامة 
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  المطلب ا%ول

  جرائم ا�متناع المتعلقة با%سرة

اOسرة يكون بص?ح المجتمع نواة اOساسية لبناء المجتمع، فص?ح الإن اOسرة ھي 

المشرع الجزائري علي إعطاء اOسرة حرص ، لھذا اOسرة يكون بفسادالمجتمع و فساد 

ساسية التي تحفظھا و تحميھا بوضع قواعد أ ،لھا أھمية بالغة عن طريق تقديم الرعاية الكاملة

?ل ربط أواصر المحبة بين الزوجين ، خصوصا و أن الحياة الزوجية تقوم على تبادل من خ

 58 المادةحسب نص الحقوق و الواجبات بين الزوجين ، و ذلك إلى  إضافةأواصر المحبة 

  .ا%سرة بحماية الدولة و المجتمع ىتحض"  1996 من الدستور الجزائر

  .و الدولة حقوق الطفل تحمي ا%سرة و المجتمع

  .النسب ة ا%طفال المتخلي عنھم أو مجھوليتكفل الدول

  .يقمع القانون العنف ضد ا%طفال

تعمل الدولة علي تسھيل استفادة الفئات الضعيفة ذات ا�حتياجات الخاصة من 

  .إدماجھا في الحياة ا�جتماعيةالحقوق المعترف بھا لجميع المواطنين و 

  .المسنيني ا%سرة و الدولة ا%شخاص تحم

  .)1(".يحدد القانون شروط و كيفيات تطبيق ھذه ا%حكام

في  حقوق و الواجبات الموجودة بين أفراد اOسرة الو قد نظم المشرع الجزائري 

ليم من بينھا بعض جرائم ا�متناع كجريمة ا�متناع عن تسو جرم ا@خ?ل قانون اOسرة 

  .)فرع ثاني( و جريمة ا�متناع عن دفع النفقة  )فرع أول(ة في الحضان الطفل لمن له الحق

  
                                                           

، 76، عدد ر.تعديل الدستور ، ج ق بإصدار نصيتعل، 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  -1

  .، المعدل و المتمم1996ديسمبر  8الصادرة في 
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  الفرع ا%ول

  عن تسليم الطفل لمن له حق في الحضانة  جريمة ا�متناع

تعريف جريمة جريمة ا�متناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة  تستلزم

المتمثلة في  أركان ھذه الجريمة تحديدو ،)أو�( عدم تسليم الطفل لمن له حق في الحضانة

  .)ثالثا(لھاالعقوبة المقررة  تحديد إلى جانب،)ثانيا(ركنين المادي و المعنوي

  .تعريف جريمة عدم تسليم الطفل لمن له حق في الحضانة: أو�

من حمايته و رعايته  الطفل المحضون عناية خاصة الجزائري لقد أعطى المشرع

وف التي تساعده علي تربية حسنة توفير أحسن الظر المحافظة عليه من التشرد، وو

تسليمه لمن له الحق  اكتساب اOخ?ق بوضع قوانين صارمة تحمي ھذا الطفل في حالة عدمو

م الطفل المحضون إلى أحد اOطراف تعد يOحد اOطراف، فا�متناع عن تسلفي الحضانة 

نون العقوبات الجزائري على ما من قا 327المادة جريمة يعاقب عليھا القانون ، حيث نصت 

عا تحت رعايته إلى ا%شخاص الذين لھم الحق في يسلم طفN موضولم كل من " : يلي 

  )1("سنوات )5(إلى خمسة ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين همطالبة بال

ة شؤونه و تدبير طعامه و شرابه قيام بتربية الطفل و رعايالو تتمثل الحضانة في 

الجزائري  اOسرةمن قانون  62المادة لباسه و تنظيفه و قيامه و نومه حيث جاء في نص و

رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السھر " :انة علي أنھابتعريف الحض

الطفل من مطعم رعاية شؤون  كما يقع على الحاضن عبء خلقا، و على حمايته صحة

الطفل لكي يتحمل تبعات الحياة  ھذا الحاضن بتربية و تھذيبوملبس و مشرب و يتعھد 

  )2( ."مشاكلھاو

                                                           

  .السالف الذكر 156-16أمر رقم  1 -

جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق ، مجلة ا�جتھاد القضائي ،جريمة امتناع تسليم الطفل إلى حاضنه ،  حسينة شرون2 -

 .20،21،ص 2000،الجزائر 7العدد بسكرة 
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إلى سنة يعاقب بالحبس من شھر :" من نفس القانون على 328المادة كما نصت 

دينار جزائري ا%ب أو ا%م أو أي شخص  100.000غلى   دج 20.000بغرامة مالية من و

بشأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نھائي ي تسليم قاصر قضبأخر � يقوم 

أو من حضانته، إلى من له الحق في المطالبة به، و كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه 

ا%ماكن التي وضع فيھا أو أبعده عنه  أو من تلك ا%ماكن أو حمل الغير على خطفه و منعه 

  .أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغير تحالف أو عنف

عقوبة الحبس إلى ثNث سنوات إذ كانت قد أسقطت السلطة ا%بوية عن  ادو تزد

  )1( ."الجاني

  .أركان جريمة عدم تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة: ثانيا

  :ـ الركن المادي 1

تسليم طفل  با�متناع عنلسلوك السلبي الذي يحدثه الجاني يتكون الركن المادي من ا

امتناع  من  ثبت امتناع الجاني عن تسليم الطفل بموجب محضر متىا لمن له حق المطالبة بھ

بحيث تتحقق الجريمة في وقت المطالبة بتسليم الطفل و امتناع الجاني  قبل محضر قضائي

  )2(.عن التسليم

ذو نشاط  عدم التسليم ، حيث تعتبر الجريمةيتمثل في إن الركن المادي لھذه الجريمة 

سلبي من طرف مرتكب ذلك الفعل الذي صدر ضده الحكم بالحضانة و ھو ا�متناع عن 

  )3(.تسليم الطفل حسب ما جاء في الحكم القضائي

كما يشترط لقيام الركن المادي لجريمة عدم تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته 

أن يكون ھناك حكما نھائيا بضم الطفل و حضانته  ففي حالة كانت الحضانة محل نزاع 
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توجد جريمة فيبقي النزاع قائما بما أنه لم يحكم بعد بالحضانة أو تسليم الطفل قضائي ف? 

  )1(.بصفة نھائية

ذلك فإن جريمة ا�متناع عن تسليم الطفل من الجرائم السلبية البسيطة أي أن  و على

في ركنھا المادي يقوم عن طريق ا�متناع و � تعقبه نتيجة إجرامية، أي أن النص يقتصر 

و لقيام الركن المادي للجريمة نصت . ا@شارة إلى ا�متناع فيقرر بذلك من أجله العقوبة

من قانون العقوبات الجزائري علي بعض الشروط التي يجب توفرھا و ھي  328المادة 

بكل من صفة الجاني و صفة المجني عليه و كذالك وجوب صدور حكم الشروط المتعلقة 

  )2(.قضائي بالحضانة

صفة الجاني في جريمة ا�متناع عن تسليم القاصر إلى على أيضا  حيث أكدتب

حاضنه و ھم اOب و اOم أو أي شخص آخر المتمثل في أقرباء الطفل أو من لھم الحق في 

كل من لم ":كالتالي )قانون العقوبات(من نفس القانون  327المادة الحضانة ، كما جاء نص 

طالبة به يعاقب بالحبس من سنتين يسلم طفN موضوعا تحت رعاية الذين لھم الحق في م

شخص يقوم برعاية الطفل و � يقوم بتسليمه  أيبمعني أن  )3(".) 5(إلى خمس سنوات  ) 2(

إلى من له الحق في المطالبة به يعد مرتكبا لجريمة عدم التسليم ، وكشرط ثاني متمثل في 

كل طفل لم يكمل  والقاصر ھ من قانون العقوبات  328المادة صفة المجني عليه من خ?ل 

كل شخص بلغ :" من قانون المدني على ما يلي  40المادة سن الرشد حسب ما نصت عليه 

  ون كامل ا%ھلية لمباشرة حقوقهسن الرشد متمتع بقواه العقلية و لم يحجر عليه ، يك

  )4("سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر و
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من قانون اOسرة   65المادة كما أنه تم تحديد سن القاصر بالنظر إلى الحضانة في  

 ا%نثىسنوات و )  10(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه عشر ":و التي تنص على ما يلي 

سنة إذا كانت الحاضنة  16و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر ببلوغھا سن الزواج 

، و من خ?ل  )1("نتھاءھا مصلحة المحضوناعلى أن يراعى الحكم ب أما لم لم تتزوج ثانية

سنة  ) 16(قل من  ستة عشر  ھو أھذه المادة يتضح لنا أن سن الرشد المتعلق بكل من الذكر 

و كشرط ثالث المتمثل في صدور حكم قضائي بالحضانة سن الزواج ببلوغھا و اOنثى 

يكون نافذا إما عقب  يجب أن القاضي بالحضانة للمطالب بالتسليم ، حيث أن الحكم القضائي

 الحق في الحضانة له نبأ ىدعوى ط?ق أو صدر بصدد دعوى مستقلة يرفعھا كل من ير

  )2( .يصدر اOمر بإسناد الحضانة نھائيا أو بصفة مؤقتة كما يستوي أن

  :ـ الركن المعنوي 2

إن جريمة ا�متناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة يتحقق ركنھا المعنوي 

يتمثل في القصد الجنائي و ھو قيام الممتع عن تسليم بتوفر عنصر العلم و عنصر ا@رادة ،و 

يكون الممتنع على علم بأنه من يطلب  ، وبه إلى من له الحق في طلبه  المحضونالطفل 

قرار واجب النفاذ صادر من جھة على الطفل المتكفل من له الحق في طلبه بناءا  است?م

  )3(.القضاء أو بحكم قانون 

لصاحب الحق بالحضانة Oنه كان  و لم يسلمهو على ذلك من يقوم برعاية الطفل 

ن أن الحكم بالحضانة لم يصبح نھائيا لعدم تبليغه به فينتفي بذلك القصد الجنائي لعدم يظ

  )4( .فعل عدم التسليم حقيقة إلى الجانيمال العلم و إرادة اكت
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  .العقوبة المقررة لجريمة ا�متناع عن تسليم الطفل لمن له حق في حضانته: ثالثا 

عن تسليم الطفل لصاحب الحق في حضانته ھي جنحة معاقب عليھا في  امتناعإن جريمة 

كل من يسلم طف? :" من قانون العقوبات على أنه 327المادة التشريع الجزائري  إذ نصت 

موضوعا تحت رعايته إلى اOشخاص الذين لھم الحق في مطالبة به يعاقب بالحبس من 

حسب ما جاء في نص المادة ،يعاقب المشرع كل من  "سنوات) 5(إلى خمس ) 2(سنتين 

 05بس لمدة يسلم طفل لمن له الحق في المطالبة به ،بحيث تصل العقوبة إلى حد الح

  )1(.سنوات

  الفرع الثاني

  جريمة ا�متناع عن دفع النفقة

 )أو�( عدم دفع النفقةتعريف جريمة ا�متناع عن دفع النفقة  ائمرجتستوجب دراسة 

 العقوبة المقررة لھذه الجريمةتحديد إلى جانب  )ثانيا( أركان جريمة عدم دفع نفقة تحديدو

  .)ثالثا (

  .دفع نفقةتعريف جريمة عدم : أو�

ر بنظام اOسرة كما أنھا ضن دفع النفقة ھي من أفعال التي تإن جريمة ا�متناع ع

تأثر على كيان و أخ?قيات اOسرة، و المقصود بالنفقة في مجال شؤون اOسرة ھي عبارة 

بموجب  عن جميع المبالغ المالية الواجبة الدفع للزوجة و اOصول و الفروع و المحكوم بھا

المادة حكم قضائي كما تشمل توفير الملبس و المأكل و المشرب و ذلك من خ?ل ما بينته 

الفروع على اOصول اOصول علي الفروع و ىنفقة عل بحيث تجبمن قانون ا%سرة 77

 نفس القانون من78المادة  كما بينت ،)2(.حسب القدرة و ا�حتياج و درجة القرابة و ا@رث
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أجرته اء و الكسوة و الع?ج و السكن أوفھي تتكون من نفقة الغذ،النفقة نفس القانون مضمون 

  )1(. رف و العادةعالوكل ما يمثل ضروريات 

  .أركان جريمة ا�متناع عن عدم دفع نفقة: ثانيا

كل من الركن المادي و الركن  اع عن عدم دفع نفقة �بد من توفرلقيام جريمة امتن

  .المعنوي

  :نفقةالركن المادي لجريمة امتناع عن دفع  ـ1

الركن المادي لجريمة ا�متناع عن دفع النفقة  في السلوك السلبي الذي يقوم به  يتحدد

اء كانت عبارة عن مبالغ مالية الممتنع المحكوم به واجب دفع النفقة لمن يستحقھا قانونا سو

أو ملبس  أو مشرب أو ثمن الع?ج للزوجة و اOبناء ، ويكون المحكوم عليه قد تم  مسكنأو

تنبيھه بدفع النفقة الواجبة و أنقضت مدة الشھرين عليه التي قضت به المحكمة  يقضي إدانة 

  )2(.بجنحة عدم تسديد نفقة

م يتمثل الركن المادي لجريمة عدم دفع نفقة في عنصرين أساسيين أولھما وجود حك

قرار محكمة ابتدائية، مجلس استئناف أوقضائي بأداء النفقة بحيث يكون ھذا الحكم صادر من 

  )3(.صادر عن رئيس المحكمة، و ثانيا أن يكون امتناع عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الشھرين

حيث يجب توفر  قانون العقوبات الجزائري 331المادة حسب ما نصت عليه 

عنصرين أساسيين متمثلين في صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة و امتناع المحكوم عليه عن 

  :شھرينأداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز 
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  :أ ـ صدور حكم قضائي بالنفقة

@عالة أحد أفراد اOسرة سواء كان أحد اOفراد من المبالغ المستحقة اOداء قانونا النفقة ھي 

فروعه أو زوجاته، كما يشترط أن يكون قد صدر حكم قضائي بتحديد تلك  أو الجاني أصول

عن بحيث تكون تلك النفقة قد تحددت  النفقة ، رغم صدور حكم ضده @لزامه بدفع النفقة،

يكون الجاني قد تعھد بدفع  راد أسرته الذي يلزم بإعالته و أنبين الجاني و أحد أف اتفاقطريق 

  )1( .يكون واجب التنفيذ لمال لزوجه أو أحد أصوله ، و أنا مبلغ معين من

  .المحكوم من أداء كامل قيمة النفقة امتناعب ـ 

أن السلوك  ىمتضمن قانون العقوبات الجزائري عل 331المادة إليه  أشارت قد

عليه بحيث يكون ذلك  الجاني عن دفع المبلغ المحكوم به بامتناعالمجرم ھو السلوك السلبي 

زم بالدفع أي في تاريخ صدور الحكم النھائي المللمدة تتجاوز الشھرين من  معينا�متناع 

الشھرين يبدأ تطبيق ھذا النص ، و أن الوفاء الجزئي خ?ل المدة  اليوم الموالي �نقضاء

م المحكوم عليه القانونية � يعفي من تطبيق ھذا النص و الوفاء الكلي يجب أن يكون كليا فيقو

  )2(. بالنفقة بعد تسديد المبلغ بالكامل لمستحق النفقة و خ?ل مدة الشھرين

ي حقه حكم دفع نفقة عبارة عن قيام من صدر ف عن امتناعإن الركن المادي لجريمة 

عن الدفع مع قدرته علي  امتناعئي واجب التنفيذ بأن يسدد مبلغ النفقة لمن يستحقھا و قضا

  )3(.شھرين كاملينلمدة ذالك و
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  .الركن المعنوي لجريمة ا�متناع عن دفع نفقةـ 2

يتمثل الركن المعنوي في اتجاه إرادة الجاني إلى عدم دفع نفقة مع علمه بصدور 

  )1(.حكم قضائي لتسديد في اuجال المحددة، كما أنھا تعتبر جريمة مستمرة

عنصر لقيام الركن المعنوي لجريمة ا�متناع عن دفع النفقة �بد من توفر كل من 

يتبين أن الجاني  من قانون العقوبات الجزائري 331مادة لاعنصر ا@رادة فمن خ?ل و  العلم

 عليه بموجب مستحقةأن يكون عالما بوجوب  أدائه المبلغ المحكوم عليه و أن مبلغ النفقة �بد 

تسديد لى عدم عن الدفع رغم ذلك فتتجه إرادته إ نھائي ملزم بحيث يمتنعحكم قضائي 

  )2(.النفقة

  .عقوبة ا�متناع عن دفع النفقة: ثالثا

من قانون العقوبات  331المادة ذكرتھا عن دفع النفقة إن العقوبة المقررة لجريمة ا�متناع 

سنوات و بغرامة من ) 3(أشھر إلى ث?ثة ) 6(التي بينت على معاقب بالحبس من ستة 

يشمل  عمدا عن أداء كامل النفقة المقررة عليه امتنعدج كل من  300.000دج إلى  50.000

موطن ص ھذه الجريمة للمحاكمة تابعة لعقوبة الحبس و الغرامة من جانبه، كما أن اختصا

  )3( .مستحق  النفقة قامة و ذلك لغرض تخفيف العبء على مستحق النفقة أو محل ا@
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  المطلب الثاني

  .العامة جرائم المتعلقة بالوظيفةال

و من أھم ھذه الجرائم  عن المرتكبة لمناسبة أداء الوظيفة لقد نصت مختلف القوانين

و كذلك جريمة ) فرع أول(بينا جريمة امتناع القاضي عن فصل في الدعوى المرفوعة لديه 

  ).فرع ثاني( القضائيةامتناع الموظف عن تنفيذ اOوامر و اOحكام 

  

  الفرع ا%ول

  .جريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى المرفوعة لديه

تعتبر جريمة امتناع القاضي عن فصل في دعوى معروضة لديه من الجرائم 

بامتناع القاضي عن الفصل في و تستلزم دراستھا التعرض للمقصود المتعلقة بالوظيفة 

 معروضة لديهالأركان جريمة امتناع القاضي عن الفصل في دعوى  تحديد و )أو�(  الدعوى

  )ثالثا( لھاالعقوبة المقررة  بيانو  )ثانيا(

  :المقصود بجريمة امتناع القاضي عن الفصل في دعوى معروضة لديه: أو�

جريمة امتناع القاضي عن فصل في الدعوى بأنھا جريمة إنكار العدالة، فمن  تعرف

أي قضية و ليس عكس ذلك أي رفض إصدار حكم في  حكم فيواجبات القاضي أن يصدر 

  )1(.أي قضية كانت

عروضة أمامه دون إعطاء اOسباب امتنع القاضي عن الفصل في دعوى مإن 

، فمھمة القاضي ھي الفصل في يعاقب عليه القانون  وافع التي منعته من القيام بذالكالدو
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قيام بأداء وظيفته إ� إذا وجد سبب مقنع الا�متناع عن النزاعات و الخصومات ف? يجوز 

  )1( .صريح يدعو إلى ذلكو

من قانون  136المادة قد نص المشرع على ھذا النوع من الجرائم من خ?ل ل

التي تبين جواز محاكمة كل قاضي أو موظف إداري يمتنع بأية حجة  العقوبات الجزائري

فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين اOطراف بحيث يكون ھو المخول له فصل  كانت الفصل

يه من طرف في النزاع المعروض أمامه لكنه يمتنع عن ذالك Oي سبب كان ، وبعد التنبيه عل

  )2(.هائسرؤ

  .معروضة أمامهال ىدعوال في فصلالأركان جريمة امتنع القاضي عن : ثانيا

لقيام جريمة امتناع القاضي عن فصل في دعوى معروضة أمامه �بد من توفر 

  .ركنين أساسيين متمثلين في كل من الركن المادي و الركن المعنوي

  .ركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوىلـ ا1

لتوفر الركن المادي لھذه الجريمة في حالة امتناع القاضي عن الحكم ،فتقوم الجريمة 

عن ا@جابة على عريضة قدمت له ، أو عند قيام القاضي أو الموظف بالرفض أو التوقف عن

أو طلب أو توصية أو أي سبب أخر و ذلك بعد  فصل في قضية صالحة للحكم استجابة Oمر

برسالة  اعذارذلك عن طريق  هائسرؤ ك بعد تنبيھه من طرفأن يكون قد طلب إليه ذل

  )3(.مكتوبة أو عن طريق محضر قضائي 

يقوم عنصر الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى في كل 

من صفة القاضي لدى شخص و كذا عنصر السلوك السلبي با�متناع عن فصل في الدعوى 
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و السلوك السلبي جاء من طرف القاضي في صورة امتناع عن الحكم رغم تنبيه القاضي من 

  )1( .فإلزامية الفصل في الدعوى المعروضة لديهه ائسرؤطرف 

  .ـ الركن المعنوي لجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى2

عندما يتوفر يقوم الركن المعنوي لجريمة امتناع القاضي عن الفصل في الدعوى 

القصد الجنائي بكل من عنصر العلم و عنصر ا@رادة ، فالعلم يتم عندما يثبت أنه يعلم بصفته 

عريضة مقدمة له أو قضية صالحة كقاضي و علمه بسبب امتناعه ، و بأنه جاء عن طريق 

  حين عنصر ا@رادة يتشكل في اتجاهفي  هائسرؤ للحكم و علمه بالتنبيه الموجه له من طرف

أو طلب  ي دعوى معروضة لديه استجابة Oمررادة الجاني إلى رفض و امتناع عن الفصل فإ

  )2( .أو توجيه أحد الموظفين

بمعني أخر يقع الركن المادي لھذه الجريمة عن طريق إحاطة القاضي بجميع 

حيثيات الدعوى المعروضة عليه و كونھا قابلة و صالحة للحكم فيھا و يكون القاضي على 

لى ضية المعروضة لديه وتتجه إرادته إبسبب امتناعه ينتج عن ذالك عدم الفصل في القعلم 

  )3( هائسرؤالتنبيه المقدم من طرف ا�متناع عن إصدار حكم رغم 

علم المتھم بصفته قاضي و علمه إن عنصر العلم في ھذه الجريمة عنصر يتضح في 

أمامه ، و علمه من يصدر منه اOمر أو الطلب أو التوصية في القضية المعروضة  بصفته
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عدم الفصل في القضية المعروضة إلى إرادة المتھم  إما عنصر ا@رادة يتضح اتجاه، إعذار ب

  )1(.توصية الموظف حكم فيھا استجابة Oمر أو طلب أوأمامه الصالحة لل

  .القاضي عن الفضل في دعوى معروضة لديه العقوبة المقررة لجريمة امتناع: ثالثا

القاضي لجريمة امتناع عن الفصل في  ارتكابلقد أقر المشرع بوجوب معاقبة على 

تضمنت في من قانون العقوبات الجزائري  136المادة وى معروضة لديه من خ?ل الدع

دج كل قاضي أو موظف  100.000دج  إلى 20.000محتواھا وجوب معاقبة  بغرامة من 

  )2(.هائسرؤ الممتنع عن فصل في الدعوى بعد التنبيه عليه مقدم من طرف
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  الفرع الثاني

  .ا%وامر القضائيةجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ ا%حكام و 

من بين الجرائم  القضائيةو اOوامر  تعتبر جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ اOحكام

عن  مفھوم جريمة ا�متناع الموظف سنبغي تحديدو من خ?ل ذالك  العامة المتعلقة بالوظيفة

ف عن أركان جريمة امتناع الموظتحديد و كذالك  )أو�( القضائيةتنفيذ اOحكام و اOوامر 

Oوامرتنفيذ اOثالثا( لھا و العقوبة المقررة  )ثانيا( القضائية حكام و ا.(  

  .القضائية ا%وامر ا%حكام وامتناع الموظف عن تنفيذ مفھوم جريمة : أو�

من قانون  4المادة لقد عرف المشرع الجزائري الموظف العام من خ?ل 

يعتبر موظفا كل عون في :" على أنه المتعلق بالقانون ا%ساسي للوظيفة العامة06/03

  )1("مجال الوظيفة العمومية دائمة و رسم رتبة سلم ا@داري

كما بين المشرع الجزائري جريمة ا�متناع عن تنفيذ اOحكام و اOوامر القضائية 

التي عاقبت الموظف العمومي الذي  من قانون العقوبات مكرر 138المادة من خ?ل نص 

�متناع أو ا�عتراض عن تنفيذ يستعمل وظيفته لغرض توقيف تنفيذ حكم قضائي أو ا

يعتبر جريمة يعاقب عليھا القانون و ھو امتناع عن عمل فإن عدم تنفيذ حكم عرقلة ذالك أو

  )2(.يأمر به القانون

الموظف العمومي القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح  الجزائري لقد أوجب المشرع

 و اOوامر اOحكامالمختلفة و اOوامر الصادرة من الحكومة بحيث يتوجب عليھم تنفيذ تلك 

لتنفيذھا  ةال?زمالمحاكم و الجھات المختصة  بتوفير الشروط القانونية  الصادرة من القضائية
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 اكتسابالجھات الحكومية قابلة للتنفيذ و يشترط وجوب  من اOحكام الصادرةبحيث تكون 

  )1(.الحكم الصيغة التنفيذية و يكون ھذا الحكم نھائيا و مشمو� بالنفاذ المعجل

  .ا%وامر القضائيةو  ا%حكامأركان جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ :ثانيا

�بد من توفر  القضائية تنفيذ اOحكام و اOوامرلقيام جريمة امتناع الموظف عن 

  .ركنين أساسيين متمثلين في كل من الركن المادي و الركن المعنوي

  :ـ الركن المادي1

امتناع الموظف عن تنفيذ اOحكام و اOوامر من خ?ل يتم قيام الركن المادي لجريمة 

تدخل الموظف باستعمال سلطة وظيفته لوقف تنفيذ أي أمر أو حكم عن طريق دفع الموظف 

قنع لذالك الفعل، بحيث ھذا الحكم بدون أي مبرر أو سبب م المختص إلى ا�متناع عن تنفيذ

ادرة ة أو قواعد تشريعية أو أوامر صيمكن أن تكون في مسائل متعلقة بتطبيق أحكام دستوري

  )2(. ام صادرة من أية من المحاكم على اخت?ف درجاتھامن الحكومة أو أحك

  القضائية اOوامرو  اOحكام يذعن تنف الموظف امتناعلجريمة المادي يتخذ الركن 

اOوامر يفته في أثناء تنفيذ اOحكام و ظا استعمال الموظف العمومي سلطة وصورتين أولھم

و ھو سلوك إيجابي أما الصورة الثانية تتمثل في الصورة السلبية عن طريق امتناع الموظف 

  )3(.العمومي بإرادته عن تنفيذ اOحكام و اOوامر دون أن يتلقي أمر أو توصية من أي أحد
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  .ـ الركن المعنوي2

لجريمة ا�متناع الموظف عن تنفيذ اOحكام و اOوامر القضائية  المعنوي إن الركن

ركن يتكون من عنصرين يتمثل العنصر اOول في علم المتھم بصفته كموظف عام و علمه 

بأن تنفيذ اOحكام و اOوامر الصادرة من المحكمة أو أية جھة مختصة في ذالك ، و علمه 

فيتمثل في العنصر الثاني  ماأ، القضائية  و اOوامر اماOحكبإنذاره بمجرد ا�متناع عن التنفيذ 

 حكم أو اOمر الصادر من المحكمة أي جھةاتجاه إرادة المتھم إلى فعل ا�متناع عن تنفيذ ال

  )1(.مختصة في ذالك

�بد من  لقيام الركن المعنوي لجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ اOوامر و اOحكام

توفر القصد الجنائي بكل من عنصر العلم و عنصر ا@رادة ، فالموظف �بد أن يكون على 

بصفته  علم بكل الوقائع و اOحداث و الم?بسات التي تكون سببا مباشرا لقيام الجريمة

،كما تتمثل  العمل الذي يريد القيام به  اتجاهمرؤوسه أو  اتجاهكموظف بأن له سلطة وظيفية 

  )2( .رادة في اتجاه رغبة @حداث ذالك السلوك السلبي بنسبة للموظفا@

و اOوامر ھو قصد  اOحكامفي الركن المعنوي لجريمة ا�متناع عن تنفيذ  إن القصد

 )3(.جنائي ينصرف إلى إرادة الموظف عرقلة العمل أو ا@خ?ل بنظام العمل عمدا

  .القضائية العقاب على جريمة امتناع عن تنفيذ ا%حكام و ا%وامر: ثالثا

و  اOحكاملقد نص المشرع الجزائري علي العقاب علي جريمة امتناع عن تنفيذ 

من  مكرر 138المادة و قرر العقوبة في حق كل موظف المرتكب للفعل من خ?ل  اOوامر

لوقف  عمومي يستعمل سلطة وضيفته كل موظفقانون العقوبات التي تشمل علي عقاب 

  أو عرقلة عمدا تنفيذ ذالك الحكم أو القرار يعاقب بعقوبة  اعتراضتنفيذ حكم أو امتناع أو 

                                                           

  .55محمد عبد الحميد ا,لفي، جرائم ا�خ�ل بسير العدالة و ا�متناع عن تنفيذ ا,حكام و ا,وامر مرجع سابق،ص  -1

  .217خثير مسعود ، مرجع سابق ، ص 2-

 .265.266أشرف عبد القادر قنديل أحمد، مرجع سابق،ص ص  - -3



 تطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعبعض  بعض  بعض  بعض                                                                                                                                                                  ي         ي         ي         ي         ــــــــــــــــانانانانــــــــــــل الثل الثل الثل الثــــــــــــــــصصصصــــــــــــالفالفالفالف

    

53 

 

 100.000إلى  20.000سنوات و غرامة مالية من ) 3(أشھر إلى ث?ثة ) 6(الحبس من ستة 

  )1(.دج

  

  المبحث الثاني

  نتيجة اتا�متناع ذجرائم 

التي يفترض ركنھا المادي امتناعا أعقبته نتيجة نتيجة جرائم  اتا�متناع ذجرائم إن 

إجرامية، فتتحقق جريمة ا�متناع ذو نتيجة عندما ينتج عن النشاط السلبي للجاني نتيجة 

  .? تقع ھذه الجريمة إ� بحدوث النتيجة ا@جراميةالتي يستوجب قيام ركنھا المادي ف إجرامية

ت كثيرة م ا�متناع من جريمة إلى أخري ، فقد شھدت تطبيقاتختلف تطبيقات جرائ

عن القتل  جرائم ا�متناع اختيارتم انتشارا ضمن عدة مجا�ت عديدة و من بين ھذه الجرائم  

عن  القتل العمدجرائم و ، )المطلب ا%ول( بالمجال الطبي متعلقةالخطأ عن طريق ا�متناع 

  .)المطلب الثاني(طريق ا�متناع 
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  المطلب ا%ول

   لخطأ عن طريق ا�متناعجرائم القتل ا

التي تتمثل في ا�عتداء علي اOشخاص في س?مة يعتبر القتل الخطأ من الجرائم 

جسمه ھذا ا�عتداء ناتج عن سوء نية في صورة ا@ھمال أو التقصير أو الرعونة أو عدم 

ا�حتياط مثلھا مثل جريمة القتل الخطأ عن طريق ا�متناع عن أداء عمل معين نتيجة إھمال 

ھذه الجريمة إضافة إلي المشرع فقد فقد عاقبت مختلف التشريعات عن أأو عدم ا�حتياط 

، ولتحديد جريمة القتل الخطأ عن طريق الجزائري عن القتل الحطأ عن طريق ا�متناع 

و كذالك  )فرع أول( �بد من دراسة أركان جريمة القتل الخطأ عن طريق ا�متناع ا�متناع 

  .)فرع ثاني( تحديد تطبيقات القتل الخطأ عن طريق ا�متناع 

  فرع أول

  ان جريمة القتل الخطأ عن طريق ا�متناعأرك

�بد من توافر ركنين أساسيين متمثلين القتل الخطأ عن طريق ا�متناع لقيام جريمة 

  .) ثانيا ( و الركن المعنوي ) أو�( في كل من الركن المادي

  .الركن المادي لجريمة القتل الخطأ عن طريق ا�متناع: أو�

وقوع  توفر الركن المادي المتمثل في القتل الخطأيشترط لقيام الجريمة في صورة 

ا@نسان  ةدي إلى حدوث نتيجة القتل بحيث يعاقب القانون على مساس بحياؤيالذي خطأ ال

  )1(.بس?مة جسمهو
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  :288المادةمن خ?ل نص  ينص قانون العقوبات الجزائري على جريمة القتل الخطأ

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم غنتباھه أو إھماله أو "

 20.00عدم مراعاته ا%نظمة يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثNثة سنوات و بغرامة من 

عن  أوعلى جريمة القتل الخطأ  العقابمن خ?ل نص المادة يتضح  "دج 100.000دج إلى 

  )1(.اهإھمال أو عدم ا�نتب

يتمثل العنصر المادي في صدور الفعل من الجاني يدي إلى وفاة المجني عليه مع 

  )2(.وجود ع?قة سببية بين الفعل و النتيجة

  .لركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ عن طريق ا�متناعا: ثانيا

على أساس الخطأ الغير عمدي ، فجريمة  يتمثل الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ 

القتل الخطأ � تتوفر فيھا نية الجاني في ا�عتداء على الشخص و إنما تفترض صدور الخطأ 

، ف? يعتبر الخطأ جزائي مستوجب العقاب عليه إ� منه فإن انعدم الخطأ � تتحقق الجريمة 

عونة أو عدم مراعاة نتباه أو الرأو عدم ا� لصور المتمثلة في ا@ھما إحدىعلى  احتوىإذا 

  )3( .اOنظمة

� يسأل عن نتيجة التي أدت إلى وقوع الجرم بحيث إذ لم يتوفر في حق الفاعل خطأ 

� تترتب مسؤولية جنائية بدون الخطأ أو إحدى صوره كعدم ا�نتباه أو الرعونة أو عدم 

  )4( .ا�حتياط
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  الفرع الثاني

  .في المجال الطبي تطبيقات جريمة القتل الخطأ عن طريق ا�متناع

اOشخاص الذين ھم  طبية ھي جرائم تشكل خطورة كبيرة عليإن جرائم ا�متناع ال

بحاجة ماسة إلى الع?ج و الرعاية الصحية، فقد عاقبت مختلف التشريعات على جرائم 

  ساعدة لمن له الحق في تقديم الع?ج لها�متناع المتعلقة بالمجال الطبي في عدم تقديم الم

يكون سلوكا عمديا عن سلوك  امتناعايؤمر به القانون يعتبر  التزامإن ا�متناع عن 

المتمثلة في كل من الركن  أركان جريمة ا�متناع ممتنع عن ذالك في حالة توفراليقرر عقوبة 

عن جرائم المتعلقة بالجانب الطبي ، و من أھم الجرائم المتعلقة بالجانب  المادي و المعنوي

جريمة امتناع  تحديد، و )أو�(تقديم المساعدة الطبية جريمة امتناع الطبيب عن تحديد الطبي 

  ).ثانيا( الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما يؤدي إلى وفاته

  . للمريض في حالة خطر ة الطبيةجريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعد: أو�

إن جريمة امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة الطبية للمريض تتمثل في امتناع 

ما إذ  الطبيب عن ع?ج المريض بحيث يكون المريض بحاجة كبيرة لھذا الع?ج في حالة

تم  ھذا الطبيب ھو المكلف الشخصي بع?جه بناءا على ما ينص عليه القانون  أو اتفاق كان

  )1(. معالجته بين الطبيب و المريض على

للمريض الذي يتسبب  الطبيب بتعويض الضرر الواقع  التزامإن المسؤولية الطبية 

الضرر  يتمثلعن فعل ألزمه القانون و ھو معالجة المريض ، و  بامتناعه بيبھذا الط،فيه 

  )2(.عن المساعدة الطبية ا�متناعلمريض يصيب س?مة جسمه و بدنه نتيجة الذي يلحق با
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يجب علي الطبيب :" علي أنه من مدونة أخNقيات الطب 4المادة كما جاء في نص 

  )1("أو جراح ا%سنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا أو أن يتأكد من تقديم العNج له

ترتكب في حالة عدم تدخل لمنع فجريمة عدم تقديم مساعدة تعتبر من الجرائم التي 

وقوع الخطر على الشخص المعرض لھذا الخطر ، وذالك عن طريق ا�متناع عن تقديم 

  )2( .المساعدة له فنتيجة المتمثلة في الضرر الناتج عنه الموت

تتمثل في كل  عن تقديم المساعدة الطبية أركان خاصة امتناعيشترط لقيام جريمة 

خطر و ركن امتناع طبيب عن تقديم المساعدة بعمله منع أو  من ركن وجود شخص في خالة

 )3(.يكون تدخله يشكل خطورة عليه أو على غيره بطلب ا@غاثة و ركن حالة الطبيب أن �

  :فيما يلي سنبينھا

  .ـ وجود شخص في حالة خطر1

خطر �بد من توضيح مفھوم الخطر  لتحقيق الركن المتعلق بوجود شخص في حالة

، فالمشرع الجزائري لم يبين مفھوم مريض في حالة خطر  لتقديم المساعدةيوجب تدخل 

لتوضيح ما ھو الخطر  اOخرىالخطر في نصوص قانون العقوبات أو النصوص العقابية 

المشرع الجزائري  اشترطفقد . الموجب لتقديم المساعدة الطبية تاركا المجال للفقه و القضاء

من مدونة  09المادة  وشيكا و ذالك من خ?ل نص الخطر الواجب التدخل فيه أن يكون

فالطبيب الذي يسعف مريضا فيستوجب أن يكون المريض مواجھا خطر أخNقيات الطب 

  )4( .وشيكا
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حاول تعريفه على أنه  خطر، فالبعضالتساؤل الفقھي حول مفھوم كلمة أثار الكما قد 

خر بأنه تحديد الحياة و الصحة و ، كما عرفه البعض اOفعل من شأنه التھديد بفقدان حياةكل 

  )1( .الس?مة الجسدية للشخص

ن في حالة الشخص المريض أو لقد ذھبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار أ

أقرب إلى الموت  �بد أن يستفيد من ھذه المساعدة المقررة التي أوجبھا القانون له خ?ل ھذه 

  )2( .يكون له حق ا�ستفادة من المساعدة المرحلة اOخيرة من حياته، فكل إنسان يجب أن

الخطر الذي تقوم به المسؤولية الطبية عن  ذھب القضاء الفرنسي إلى تقرير أن كما

  )3( .تقديم المساعدة  ھو خط حال حقيقي و ثابت يتطلب تدخ? مباشرا من الطبيب

  .للمريض  في حالة خطر ـ امتناع الطبيب عن تقديم المساعدة 2

يشترط أن يكون متناع الطبيب عن تقديم المساعدة الركن الخاص بايتحقق ھذا 

بإمكان الشخص تقديم المساعدة بنفسه أو بواسطة غيره ، و أن تقديم المساعدة ھو إلتزام 

واجب التدخل في تقديم بالوسيلة و ليس بتحقيق النتيجة فالقانون � يفرض على الطبيب 

بواجب المساعدة لتفادي الخطر الوشيك المحاط  المساعدة بتحقق النتيجة، و إنما القيام

  )4( .بالشخص المريض

لمن ھو في ينسب Oي شخص ما تلك الجريمة إ� إذا كان قادرا على تقديم المساعدة  كما �

خطر إما بفعله الشخصي أو بطلب المساعدة له على أن تكون تلك المساعدة بأسلوب آخر 

 )5(.لمواجھة ھذا الخطر حسب ظروف كل حالة

  
                                                           

 .9بلعيدي فريد ،مرجع سابق،ص  -1

 10بلعيدي فريد ،مرجع نفسه،ص  -2

 156ھشام محمد مجاھد قاضي، مرجع سابق،ص  -3

 .12بلعيدي فريد،مرجع سابق،ص  -4

 .166ھشام محمد مجاھد قاضي ، مرجع سابق ،ص  -5



 تطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعبعض  بعض  بعض  بعض                                                                                                                                                                  ي         ي         ي         ي         ــــــــــــــــانانانانــــــــــــل الثل الثل الثل الثــــــــــــــــصصصصــــــــــــالفالفالفالف

    

59 

 

  .ـ انعدام الخطر بالنسبة للطبيب أو الغير3

يتحقق ھذا الشرط يجب على الطبيب الذي يطلب منه تقديم المساعدة للمريض  كي

أن ھذا اOمر � يعرضه للخطر إما ھو شخصيا أو الغير، و إن امتناع عن ذلك يعرض 

  )1( .الطبيب للمساءلة الجنائية على أساس عدم تقديم المساعدة للشخص في حالة خطر

، الخطر بالنسبة له أو لغيره  انتفى� يلتزم أي شخص بتقديم المساعدة لغيره إ� إذا 

ففي حالة وجود خطر عليه أو على غيره من خ?ل تقديم تلك المساعدة لمن يحتاج إليھا � 

لك قد قضت إحدى المحاكم الفرنسية ، و مثا� عن ذ يلزم أي شخص بتقديم تلك المساعدة

قديم المساعدة لمريض بحجة أن مرضه غير خطير دون أن يكون ھناك بإدانة طبيب رفض ت

  )2(. خطر عليه من إنقاذه

  .امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما يؤدي إلى وفاته: ثانيا 

جريمة امتناع الممرضة عن تقديم الدواء للمريض مما يؤدي إلي وفاته  يتبين مفھوم 

عدم إعطاء الدواء للمريضة فھو سلوك سلبي بما أن فعل المتمثل في علي أنھا ذالك الفعل 

  )3(.إعطاء الدواء يعتبر التزام قانوني يقع علي عاتق الممرضة يجب القيام به 

يسبب قتل الممرضة للمريض عن طريق ا�لتزام القانوني إن فعل ا�متناع عن ذالك 

تتمثل في موت المريض، كما أن الع?قة السببية في عدم  ا@جراميةمنع الدواء عنه فالنتيجة 

ة بالمريض في يعد سببا رئيسيا و منطقيا لترتيب الوفاة الذي كان في عدم العنايا�متناع 

الممرضة قد سببت نتيجة فھي بذالك مسؤولية عن امتناعھا بطريقة  أيفالممتنع  ىالمستشف

  )4( .تناعھا لما وقعت نتيجة الموتعمدية عن تلك النتيجة ا@جرامية ، فلو� ام
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في حالة عدم وجود امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض تقوم الجريمة � 

مثل في ي الممرضة المت، فھو السلوك الذي يصدره الجاني أھذا السلوك ذو طبيعة مادية 

عاتقه مسؤولية قع على جبه القانون ، و ا�متناع عن ذالك العمل يا�متناع السلبي عن عمل أو

و الممرضة التي تتعمد عدم إعطاء الدواء للمريض قصد قتله تقع عليھا مسؤولية عن جريمة،

  )1( .عن جريمة ا�متناع

رضة التي تمتنع عن إعطاء الدواء للمريض مناشئة عن الجريمة فالمتحقق نتيجة 

، و يكون علي الممتنع واجب الك صورة الجريمة بصدد جريمة قتلحتي يموت تتحقق بذ

فمن امتناعھا نتيجة إھمال  فيا�لتزام القانوني أو التعاقدي بأداء عمل يمنع وقوع الجريمة 

واجب الممرضة العناية بمريضھا و يعتبر الممتنع  في ھذه الحالة مسؤو� عن نتيجة الوفاة 

  )2(. التي أدى إليھا امتناعه

ة إعطاء الدواء للمريض ھو نتيجة مباشر ي ھذه الجريمة عن عدمف بإرادةتتجه 

مع قبول تلك النتيجة دون  ا@جرامياتجاه إرادة السلوك  أييترتب عنھا قصد جنائي احتمالي 

تسوء حالة المريض تتوقع الممرضة  امتناعھا بقصد أنفالممرضة عند  الرغبة في تحقيقھا

  )3( .موته لكن نية الممرضة لم يكن قصد القتل المريض
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  المطلب الثاني

  .يمة القتل العمد عن طريق ا�متناع جر

اOشخاص Oنه يستھدف إزھاق روح  ا�عتداءيعتبر القتل العمد من أخطر جرائم 

ضرورة حماية النفس من القتل من خ?ل  ىدا فقد بينت مختلف التشريعات علا@نسان عم

إلى حد ا@عدام   لقتل عمداردع و معاقبة كل من يرتكب ھذه الجريمة عمدا و تصل العقوبة ا

  )1(.في حق مرتكبھا

القانون ينھي عن القتل أو ا@يذاء كنتيجة فالقانون يعاقب علي جريمة القتل بأي إن 

و  اOشخاص حريصين على أن � تقع جريمة القتل سواء بواسطة نشاط  اOسبابسبب من 

الشخص بأ� يقتل  ينتج عدم فعل إيجابي أو نشاط فعل سلبي عن  امتناع  فثمة واجب علي 

  )2(.ارتكاب الفعل أو ا�متناع عنه 

جريمة قتل  أركانجريمة القتل العمد عن طريق ا�متناع �بد من دراسة لتحديد 

ق ا�متناع يعن طر يالقتل العمدتطبيقات و كذا ،)فرع أول(عن طريق ا�متناع يالعمد

  ).فرع ثاني(
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  ا%ولالفرع 

  .القتل العمدي عن طريق ا�متناع  أركان جريمة

جريمة عاقب عليھا القانون و عليه عن طريق ا�متناع جريمة م يالقتل العمد عتبري

تتضمن أركان متمثلة في على غرار الجرائم اOخرى عن طريق ا�متناع  القتل العمدي

  ).ثانيا(لركن المعنوي ، و ا)أو�(  الركن المادي 

  .عن طريق ا�متناع الركن المادي لجريمة القتل العمدي: أو� 

ھو فعل سلبي يقوم على امتناع عن قيام القتل العمد عن طريق ا�متناع تعتبر جريمة 

بواجب أقره القانون كما تعتبر ھذه الجريمة من الجرائم التي يتوفر فيھا العمد ، فقد عرف 

علي أنھا إزھاق  من قانون العقوبات 254المادة المشرع الجزائري القتل العمد من خ?ل 

روح ا@نسان عمدا بمعنى قتل و إنھاء حياة إنسان بطريقة عمدية و القتل �بد أن يكون دون 

وجه حق ،فالركن المادي يتمثل في السلوك الذي يصدره الجاني  يكون عبارة عن مظھر 

سلوك أوجبه القانون  إتيانعن سلبي ينتج عنه الوفاة ، فتتحقق بذالك جريمة القتل با�متناع 

الوفاة و بذلك حدوث إلى الشخص بالفعل يؤدي ب إتيانالشخص عن أن ھذا ا�متناع الك بذ

  )1(.العمد  تتحقق جريمة القتل

  .عن طريق ا�متناع يتل العمدوي لجريمة القالركن المعن: ثانيا 

في القصد الجنائي أي أن تتحقق الجريمة بقيام الركن المعنوي لھا و ذالك بتوفر 

تتجه إرادة الجاني إلي إتيان سلوك سلبي نتيجة إزھاق روح المجني عليه فمن دون القصد 

بجميع وقائع و ظروف ارتكاب الجريمة  كل من عنصر العلم الجنائي � تتحقق الجريمة 

                                                           

  السالف الذكر 156-16أمر رقم  -1



 تطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعتطبيقـات القـانونية لجرائم الامتناعبعض  بعض  بعض  بعض                                                                                                                                                                  ي         ي         ي         ي         ــــــــــــــــانانانانــــــــــــل الثل الثل الثل الثــــــــــــــــصصصصــــــــــــالفالفالفالف

    

63 

 

عنصر ا@رادة المتمثل في كون أن يثبت إرادة الجاني التي اتجھت من وجود �بد وا@رادة 

  )1(إلي إتيان الفعل المكون لجريمة ا�متناع 

  .عن طريق ا�متناع القتل العمديجرائم  تطبيقات: الفرع الثاني 

ان القتل العمد عن طريق ا�متناع من الجرائم الخطيرة التي تتمثل في إزھاق روح 

تختلف تطبيقات القتل العمد عن طريق ا�متناع من جريمة إلى أخري، ، حيث ا�نسان عمدا

ترك شخص دون جريمة و ،)أو�( عدم إرضاع اOم لرضيعھا ه الجرائم جريمة و من بين ھذ

  .)ثانيا( إطعامه أو دون ع?جه عمدا

  .مما يؤدي الي وفاته عدم إرضاع ا%م لرضيعھا جريمة: أو�

و نحوه أو اسم حصول لبن  لبن و شربهالرضاعة شرعا على أنھا مص ال تعرف

طفل و ما حصل منه الغذاء في جوف الطفل في عامين الالمرأة أو ما حصل منه في جوف 

  )2().حولين(

لبن � لاللبن يتغذي منه بمجرد و�دته و بدون ھذا ا إلىفالطفل الصغير يحتاج 

تقوم اOم بواجب إرضاع طفلھا مصداقا لقوله يستطيع العيش مباشرة بعد و�دته  

ضَاعَةَ  يتُِمَّ  أنَْ  أرََادَ  ۖ◌ لمَِنْ  كَامِليَْنِ  حَوْليَْنِ  أوََْ�دَھنَُّ  يرُْضِعْنَ  وَالْوَالدَِاتُ :"تعالى ، فيتعين )3(" الرَّ

عن ذالك و مات طفلھا تأثم علي تركه ، و إذ لم يقبل اOم  امتنعتعلى اOم إرضاع ولدھا فإذ 

الطفل الرضاع من أمه و لم يوجد غيرھا من يرضعه أو كان اOب معسرا أي � يملك المال 

�ستئجار مرضعة فاOم مجبرة عن إرضاع طفلھا إن لم يكن لھا عذر مقنع ، فإذا امتنعت عن 

  )4(.إرضاع طفلھا و مات فإنھا  تعاقب على امتناعھا عن إرضاع طفلھا
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و ذالك عن طريق ا�متناع  رامي فعل سلبيإن العقاب علي جريمة سلوك إجكما 

 الموت تعرف على حتىن إرضاع طفلھا عن القيام بعمل يفرضه القانون، و امتناع اOم ع

أنھا جريمة عمدية  يعاقب عليھا القانون ، وقد نص المشرع الجزائري علي ذالك من خ?ل 

لية أو شريكة في قتل تعاقب ا%م سواء كانت فاعلة أص:" علي أنه 2فقرة  261نص المادة 

لى سنة ع) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(ابنھا حديث الو�دة بالسجن المؤقت من عشرة 

فمن خ?ل  "� يطبق ھذا النص علي من ساھموا أو اشتركوا معھا في ارتكاب الجريمة أن

 ارتكابنص ھذه المادة يتبين واجب العقاب المقرر في حق اOم  بصفتھا شريكة أو فاعلة في 

  )1(جريمة القتل في حق طفلھا تعاقب بعقوبة الحبس وفق ما ينص عليه القانون 

Oالموت يعتبر ھذا الفعل متعمدا تكون بذالك  م التي تترك ولدھا دون إرضاع حتىفا

قد ارتكبت جريمة ا�متناع عن التغذية فھو سلوك أدى إلى وفاة ا�بن و إزھاق روحه عمدا، 

لك الجريمة متعمدة من طرف اOم فيوقع العقاب في حالة الظرف ففي حالة إذ تبين ارتكاب ت

الموت و ھي تستطيع إنقاذه  ية حتىالمشدد على اOم  بما أن اOم تركت ابنھا من دون تغذ

  )2( .فتركته يموت

  . مما يؤدي إلى وفاته ترك شخص دون إطعامه أو دون عNجه عمداجريمة  :ثانيا 

تقنين العقوبات و التي  فيئم النوع من الجرانص المشرع الجزائري على ھذا 

متى تحققت أركان  عمدا بدون وجه حق ا@نسانعقاب على جريمة إزھاق روح بينعلى 

بحيث تعتبر ھذه  ،الجريمة المتمثلة في كل من الركن المعوي و الركن المادي للجريمة

  )3(.الجريمة من جرائم القتل العمد التي أقر المشرع العقاب عليه
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15/07/2017Consulté     ..http://m.bayt.com/ar/specialites/q/269510  

  السالف الذكر 156- 66أمر رقم  -3
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القتل ھو :"من قانون العقوبات الجزائري علي ما يلي  254المادة فمن خ?ل نص 

فمن خ?ل نص المادة يعاقب كل من تسبب في قتل غيره يعد " إزھاق روح ا@نسان عمدا

عاقب المشرع الجزائري  .قات? و يعاقب بالسجن المؤبد عن القتل العمد بقتل النفس بغير حق

بمجرد ا�متناع عن القيام بسلوك أقره القانون و يعاقب عليه  على جريمة قتل بصفة عمدية

في قيام بسلوك العمدي اتجاه الشخص ذالك السلوك يؤدي إلى الوفاة فالجاني من خ?ل 

جريمة الترك المجني عليه من دون إطعامه أو ع?جه ھذا السلوك قد أدى غلى نتيجة الوفاة 

  )1(لع?ج للمجني عليه لما حدثت الوفاة فلو� امتناع الجاني عن تقديم الطعام و ا

  

 

                                                           

  .من القانون السالف الذكر 156-16أمر رقم  -1
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  :ةــــمـــاتـــالخ

  :نتائج جرائم ا�متناع توصلنا إلىلمن خ�ل دراستنا 

تشريعات بحيث مختلف  ـ ا�متناع ظاھرة إجرامية ظھرت منذ القديم من خ�ل

اختلفت جرائم ا�متناع باخت�ف طبيعتھا و العقوبات المقررة لھا خاصة في ظھور 

  .ا�متناعجرائم و تزايد النشاط ا8جرامي خاصة المجتمعات حديثة  و تطور الجريمة 

ـ الجريمة بصفة عامة تستحق العقوبة ليس فقط ;نھا تزعزع ا;من و ا�ستقرار في 

  .شعور بوجود العدل بين ا;فراد داخل المجتمعالالنظام القانوني بل تھدر 

 كان القانون قد نص تيان سلوك معينعدم إـ ا�متناع كظاھرة إجرامية يتمثل في 

عدم كلي عن السلوك والوقوف الب ا�متناع أومتمثل في الك باتخاذ سلوك مغاير له عليه و ذ

  .القيام به

القيام بعمل  ذالك السلوك ا8جرامي الذي يتضمن ا8حجام عنا�متناع ھي جرائم 

  .و فرضه عليه في عدم إتيان بفعل و ا�متناع عنه معين أوجبه القانون

ا�متناع ب ا�متناع فھناك جانب من الفقه من أقرطبيعة  اختلف الفقه في تحديد لقدـ 

العمل أو ا�متناع عن عمل و في فيكونه امتناع ذو مفھوم طبيعي يتمثل في سلوك عن طريق 

يقر في كون ا�متناع بمفھومه القاعدي يتشكل  في مخالفة قاعدة قانونية  ا;خرحين الجانب 

  .ا�متناعن بفعل إيجابي معين لظاھرة يلزم الشخص ا8تيا

صورة و قد يكون  ،بسيط أو مجرد  امتناعقد يكون  أشكال،عدة  يأخذـ ا�متناع قد 

  .نتيجة اتامتناع ذ

المادي للجريمة المتمثل  الركنا�متناع �بد من توفر أركان وھي  م جريمةـ إن لقيا

عنصر ا8حجام و الع�قة السببية بين ا8حجام و النتيجة يتكون من في السلوك المادي  

، و كذا ركن المعنوي  الذي يأخذ صورة القصد الجنائي أو العمد متمثل  ھذا يكونفا8جرامية 
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في اتجاه إرادة الجاني �رتكاب فعل غير مشروع كما يتشكل عنصر القصد من العلم و 

  . كما يأخذ صورة الخطأ الغير عمدي ا8رادة

التوصيات  أقتراحموضوع ا�متناع في إليھا  تتوصلالنتائج التي خ�ل من  و

  :التالية

من الجرائم بغية إعطاء ھذه  إصدار تشريعات تكون أكثر م�ئمة لھذا النوع من الجرائم �

سواء الفقه  مراجعة أھم ا�جتھادات القضائية في مجال جرائم ا�متناعو الجريمة حقھا ، 

ضرورة تجديد المشرع أو القضاء لكل نوع من ھذه الجرائم حسب خطورتھا من خ�ل 

للنصوص التشريعية التي تجرم ا�متناع نظرا لتطور و زيادة خطورة ھذه الجرائم التي 

 .تلحق الصرر با`خرين و تھدد حياتھم  و استقرارھم

مرتكبيھا حتى � يفلت الشخص من تشديد العقوبات حسب طبيعة كل جريمة و معاقبة  �

  .العقاب

تخصيص فصل في قانون العقوبات ينص بالتدقيق بمجموعة جرائم ا�متناع بصفة  �

يفرض العقوبات على ا;شخاص لمرتكبي ھذا النوع من جرائم ھذا القانون ينظم   خاصة

  . كيفية معاقبة ھؤ�ء ا;شخاص حسب طبيعة كل جريمة من جرائم ا�متناع
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  :عــــراجـــقــائــــــمة الم


  .مـــريــالكران ـــالق ـأو

   :بـــتـــالكـ ثانيا 

أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ، الديوان الوطني ل�شغال  ـ 1         

  .2002التربوية ،الجزائر 

ھومه أحسن بوسقيعة ،الوجيز في شرح قانون الجنائي الخاص، دار  ـ2          

  .2009،الجزائر،

ـ إسحاق إبراھيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي الخاص لجرائم 3

ضد ا>شخاص و ا>خ=ق و ا>موال و أمن الدولة، طبعة ثانية، ديوان الوطني للمطبوعات 

  .1988الجزائرية،الجامعية 

منشورات  ـ أمين مصطفي محمد، قانون العقوبات قسم العام نظرية الجريمة،4

  .2016الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

ج=ل ثروت ، جرائم اEعتداء على ا>شخاص ، نظرية القسم الخاص ،دار  -5

  .الجامعة اHسكندرية،  د س ن 

ــ ج=ل ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري المقارن، 6

  .دار منشأة المعارف اHسكندرية، د س ن

ب إبراھيم الخليلي،مسؤولية الممتنع المدنية و الجنائية في المجتمع ـ حبي7

  . 1979اEشتراكي،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،

رؤوف عبيد ،السببية الجنائية بين الفقه و القضاء دراسة تحليلية مقارنة ،طبعة ـ 8

  .1984رابعة، مطبعة اEستق=ل الكبرى ، سنة 

لقسم العام من التشريع العقابي ، الطبعة الرابعة، دار الفكر ـ رؤوف عبيد، مبادئ ا9

  .1979العربي، مصر 
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ـ عادل قورة ، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام للجريمة ، معھد 10

  .ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ، ، د س ن ،جامعة عنابة   ،العلوم القانونية و اHدارية

ائم اEمتناع عن تنفيذ ا>حكام و غيرھا من جرائم اEمتناع، عبد الفتاح مراد، جر ـ11

  .دار الكتب و الوثائق المصرية، اHسكندرية، د س ن

ـ عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم العام،ديوان 12

  .1998المطبوعات الجامعية  الساحة المركزية، بن عكنون ، الجزائر، 

، دراسة مقارنةـ على عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، 13

  .2002منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان،

ـ مأمون محمد س=مة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، 14

  .1976،القاھرة

ات وفقا >حداث ـ محمد عبد الحميد ا>لفي ، الجرائم السلبية في قانون العقوب15

أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و الصيغ القانونية ،دار المطبوعات 

  .2003الجامعية إسكندرية،

محمود نجيب حسني ، جرائم اEمتناع و المسؤولية الجنائية عن اEمتناع، دار ـ 16

  .1986النھضة العربية،القاھرة،مصر،

نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النھضة العربية،  ـ محمود 17

  .1977القاھرة مصر، 

ـ  محمد عبد الحميد ا>لفي ، جرائم اHخ=ل بسير العدالة و اEمتناع عن تنفيذ 18

ا>حكام و ا>وامر وفق >حداث أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و الصيغ 

  .ر محمود للنشر و التوزيع، إسكندرية،السنة  د س ن القانونية ، دا

  

  :ةــيــعــامـــرات الجـــذكـــل و المـــرسائـــثالثاـ ال

  :وراهــتــدكل الــائــرسأ ـ 
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جرائم اEمتناع بين الفقه اHس=مي و القانون  أحمد،أشرف عبد القادر قنديل ـ  1

  .ن.س.،مصر، دالحقوق اHسكندرية ، جامعةالوضعي، رسالة دكتوراه

حسين بن عشي ، جرائم اEمتناع في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه ـ  2

  .2016، جامعة حاج لخضر باتنة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية العلوم القانونية

دكتوراه قانون الخاص ،  أطروحةـ خثير مسعود ،النظرية العامة لجرائم اEمتناع، 3

  .2014 ،جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، ، ة الحقوق و العلوم السياسية كلي

 ،ـ محمد أحمد مصطفى أيوب، نظرية العامة ل=متناع في القانون الجنائي 4

  .2003دكتوراه، دار النھضة العربية، جامعة القاھرة، مصر 

مكتبة الثقافة  دكتوراه،ـ مزھر جعفر عبد، جريمة اEمتناع، دراسة مقارنة، رسالة  5

 .1999، التوزيع عمان للنشر و

  :ريب ـ مذكرات ماجست

ر ينون الجزائري، مذكرة ماجستبلقاسم سويقات، الحماية الجنائية للطفل في القا -1

  .2011الجزائر ،جامعة  كلية الحقوق،في الحقوق تخصص قانون جنائي،

ر في ياHس=مي، ماجست لسلبية في الفقه، نظرية الجريمة ا داود نعيم داود ردادـ  2

  .2007الفقه و التشريع كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين،سنة 

ھشام محمد مجاھد القاضي، اEمتناع عن ع=ج المريض دراسة مقارنة بين ـ  3

 ر في الفقه المقارن، دار الفكر الجامعي ،يماجسترسالة  لوضعي،الفقه اHس=مي والقانون ا

  .2007اHسكندرية،
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  :المـــلــتــقــيــات العلمية ـرابعا

فريد بلعيدي، مسؤولية الطبيب الممتنع جزائيا في التشريع الجزائري، ملتقي حول ـ 

-بتاريخ 23جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر،،كلية الحقوق  المسؤولية الطبية ،

  .ن.س.، دجانفي 24

  :الــمــقــا
ت ـ خامسا

رايس محمد ، مسؤولية الطبيب عن تقديم الع=ج في القانون الجزائري ، مجلة  ـ 1

  .2006محكمة العليا ، العدد الثاني ، سنة 

ى حاضنه ، مجلة اEجتھاد تسليم الطفل إلعن ـ حسينة شرون جريمة امتناع 2

  .2000،الجزائر 7العدد ،بسكرة جامعة محمد خيضر  ،كليٮة الحقوق  ،القضائي 

  :ة ـــيـــونـــانـــصوص قـــنالـ امسا ـــخ

  :ـ الدســـتور 1

يتعلق بإصدار نص ، 1996ديسمبر  7مؤرخ في ل  438-96مرسوم رئاسي رقم ـ 

.، المعدل و المتمم1996ديسمبر  8، الصادر في 76، عدد  .ر.تعديل الدستور ، ج  

  : ةـــيــعــريـــوص تشـــصـــنالـ 2

المتضمن قانون العقوبات الجزائري،  ،1966جوان  8مؤرخ في  156-66أمر رقم ـ 

  .،المعدل و المتمم1966يونيو  11الصادرة في  49ج عدد .رج.ج

 ر،.ج متضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر  26،المؤرخ في  58-75أمر رقم ـ 

  .المعدل و المتمم، 1975سبتمبر  30الصادر في  ، 78رقم العدد 

، متضمن قانون ا>سرة معدل و متمم 1984يونيو  9المؤرخ  11- 84أمر رقم  ـ

  .المعدل و المتمم ،1984يونيو  9الصادرة في ،24العدد . ر.ج
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،يتضمن مدونة أخ=قيات 1992ماي  6مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم ـ 

 .1992يوليو  8، الصادر في  52رقم العدد ر.،ج 1992الطب سنة 

رائب المباشرة متضمن قانون الضال ،31/12/1990مؤرخ في ، 90 -36أمر رقم  -

  .1990ديسمبر  الصادر في ، 57  عدد. ر.ج،و الرسوم المماثلة

متضمن القانون ا>ساسي للوظيفة ال 2006يو ليو 15مؤرخ في  03ـ06أمر رقم -

  .2006يونيو  16الصادر في ،  46العدد . ر.العمومية ،ج

  

  :المقا
ت المنشورة عبر شبكة ا4نترنات ـ اــادســس

  consulte21/08/2017   حرير عبد الغاني ، جريمة القتل الخطأ         1  

http///:tribunal.dz.blogspot.com/2016/01/blog-

spot8.html?m=1  

  .جمال صابر نعمان أحمد نعمان ،وقوع الجريمة بطريق اEمتناع    ـ 2

  Consulté  18/07/2017 

http://m.bayt.com/fr/specialities/q/143811/    

  

  .شروط وقوع الجريمة بطريق اEمتناععمر إبراھيم حسين،  ـ   3     

Consulté 15/07/2017  

 http://m.bayt.com/ar/specialites/q/269510  
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  :معاجم و قواميس: عا ـــابــس

  

  .معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربيـ 

03/03/2017بتاريخ   

  http://almaany.com 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

  قـــ�حــمــة الــمــــائــــق

  

  

  ).تكليف مباشر(قرار جزائي عدم دفع نفقة :1رقم الملحق  �

  

  ).تكليف مباشر( حكم جزائي عدم دفع نفقة : 2رقم الملحق  �
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